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:مقدمة

وك یحققها أي نشاط آخر إذ أنه یفترض قاعدة سلالتنفیذ نشاط إنساني یتمیز عن 

في الواقع، فهو إعمال لقاعدة قائمة من قبل، و هو بالتالي حلقة الاتصال بین القاعدة 

.1تسییر الواقع على النحو الذي یتطلبه القانونبهاوالواقع و الوسیلة التي یتم 

فالقواعد القانونیة تخاطب بأوامرها إرادة الأفراد و تعول في تنفیذها أساسا على 

سلوكهم المختار بمحض إرادتهم، إلا أن هذه الحالة لا تتحقق في حالات كثیرة و لأسباب 

نع عن وفاء الدین لإعساره أو لاعتقاده أنه غیر تمثلا قد یممتعددة و مختلفة، فالمدین

مدین، أو رغبة منه في المماطلة، و هذا یعني مخالفة و عدم الامتثال إلى حكم القانون، 

فالنظام القانوني هو أداة العدل و الاستقرار ضرورة لا غنى عنها في الحیاة الاجتماعیة، 

و سیره بمحض اختیار الأفراد، فهذا یعني حدوث مشكلة ترك التنفیذ ن یُ أوبالتالي لا یمكن 

.تتطلب بالضرورة حلا لها

فقیام الالتزام مثلا یترتب علیه وجوب تنفیذه و بالتالي فذمة المدین لا تبرأ إلا بتنفیذ 

هذا التنفیذ اختیاریا من طرف المدین، و ذلك بأن یقوم طواعیة بتنفیذ وقد یكون،التزاماته

المدین طلیتمالكن قد  ،فإذا فعل ذلك لا یطرح أي إشكال،ع على عاتقهالالتزام الواق

الوفاء، ففي هذه الحالة یجوز للطرف المتضرر اتخاذ سبیل بویمتنع عن تنفیذ التزامه 

القضاء ومراقبته على اعتبار شرافإالتنفیذ الجبري، وهو الذي تجریه السلطة العامة تحت 

أصبح -القضاء العام القائم على إقامة العدل بین الناسعصر -أنه في العصر الحدیث 

من المسلمات ألا یقضي أحد حقه بنفسه، وعلیه  فإن من بیده سند تنفیذي لا بد أن یسلمه 

، بحث لنیل شهادة الماجستیر فرع العقود و »إجراءات الحجز في القانون الجزائري«القروي بشیر سرحان، -1

.1ص.2006المسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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إلى المحضر القضائي باعتباره ممثل الجهة القضائیة المختصة لیبدأ في إجراءات التنفیذ، 

.ایة لحقه و لحق مدنیه و كذا الغیرحم

وضع مال تحت ید القضاء لمنع صاحبه من أن یقوم بأي عمل «یعنيجزوالح

.1»قانوني أو مادي من شأنه إخراج هذا المال أو ثماره من ضمان الدائن الحاجز

وتختلف شروط و إجراءات الحجز التنفیذي بحسب طبیعة المال المراد الحجز علیه، 

.2فقد ینصب على منقول أو على عقار

،فهناك الحجز التحفظيحجز تحفظي و حجز تنفیذي :الحجزهناك نوعین من و 

و هذا الأخیر هو الآخر على نوعین الحجز التنفیذي على المنقول و الحجز التنفیذي على 

  .العقار

، و قد تناول أحكام الحجز حجوزللوقد خصص المشرع الجزائري الباب الخامس 

، و الحجز على المنقول إ م إ تعلى المنقول في الفصل الرابع من الباب الخامس في 

وسیلة من وسائل التنفیذ الجبري على المدین تمكن الدائن من وضع الأموال المنقولة 

قد نظم ثم استفاء حقه من ثمنها و ،المملوكة لمدینه تحت ید القضاء لبیعها بالمزاد العلني

و  إ م إ تمن 719إلى 687منالمشرع الجزائري الحجز على المنقول في المواد

اشترط شروط خاصة لتوقیعه و إتباع إجراءات معینة، أما الحجز التنفیذي على العقار 

الذي یعد وسیلة من إ م إ  تمن 744إلى  721المشرع الجزائري في المواد نظمه

دین تمكن الدائن من وضع عقارات مملوكة لمدینه أو لغیره وسائل التنفیذ الجبري على الم

فرع تنفیذ الأحكام -مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،»لرقابة القضائیة على إجراءات الحجزا« ،الزهرةقلیب فاطمة 1

.2، ص1،2016جامعة الجزائر،كلیة الحقوق،القضائیة

، یتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر،  1975سبتمبر26في مؤرخ 58-75رقم الأمرمن 683المادة تعرف 2

كل شیئ مستقر بحیزه و ثابت فیه «: ليالنحو التاعلى العقار و المنقول ،1975سبتمبر 30بتاریخ ، الصادر78عدد

.»و لا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار و كل ما عدا ذلك من شیئ فهو منقول
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و الذي یملك حق التتبع علیها تحت ید القضاء لبیعها بالمزاد العلني ثم استیفاء حقه من 

.ثمنها

ونظرا لأهمیة كل من المنقول و العقار من الناحیتین الاقتصادیة و الاجتماعیة

فإن الحجز العقاري یخضع لتدابیر و إجراءات خاصة ،وخصوصیة أحكامها الموضوعیة

.وطویلة تمیزه عن الحجز على المنقول

في القانون  العقارو  المنقولما هي أحكام الحجز على :الإشكال المطروح هوو 

الجزائري؟

التحلیلي في بعض وللإجابة على هذه الإشكالیة اعتمدنا على المنهج الإجرائي و

العقار في القانون الجزائري من المنقول و الأحیان، و كما قمنا بدراسة أحكام الحجز على 

:خلال تقسیمها إلى إجراءین

إذ یتمثل الإجراء الأول في حجز المنقول الذي ینصب على المنقولات المادیة 

ضعها تحت ید المملوكة للمدین، سواء كانت في حیازته أو في حیازة الغیر، قصد و 

.)الأولالفصل(.من ثمنهاحقه)الحاجز(الدائن القضاء ثم بیعها لاستیفاء 

أما الإجراء الثاني لعملیة الحجز یتمثل في الحجز على العقار بعد عدم استیفاء 

أعطى القانون الحق للدائن في ، حیثالمدین لدیونه لعدم وجود المنقولات أو عدم كفایتها

اللجوء إلیها إلا بعد التنفیذ على الحجز على العقارات المملوكة للمدین، و اشترط عدم

غیر أن أصحاب التأمینات العینیة مستثنون من ھذه القاعدة بحیث یجوز لھم المنقول،
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دون التنفیذ على المنقول أولا ،1التنفیذ مباشرة على العقار المثقل بالرھن لإستیفاء دیونھم

.)لثانياالفصل (

خیضر جامعة محمد ، 5ع ، مجلة المنتدى القانوني،»وضع العقار تحت ید القضاء«،أمال بولغابو جلول شیتور 1

.22، ، ص )د س ن( ،بسكرة 
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ولالأ  الفصل

على المنقولالحجزأحكام 

الحجز على المنقولات المادیة المملوكة للمدین التي في حیازته بقصد وضعها تمی

و بالتالي لا یمكن للدائن ،هاء حق الحاجز من ثمنتحت ید القضاء ثم بیعها و استیفا

إلى أموالیل دینه من أموال المدین إلا بإتباع الترتیب الوارد في القانون و هذا باللجوء تحص

.إلى الحجز على العقارنتقالفإن لم تفي أو لم توجد فإنه یمكنه عندما الا،المدین المنقولة

استوجب المشرع الجزائري أن یسبق التنفیذ الجبري إعلان المدین بوجود سند تنفیذي 

استصدار منو قبل إجراء عملیة توقیع الحجز لا بد،ة و یبین حدودهاتیثبت مدیونیالذي 

و قد نظم المشرع الجزائري الحجز على ،أمر الحجز على الأموال القابلة للحجز التنفیذي

إتباعو اشترط توفر شروط خاصة لتوقیعه و إ م إ  ت719إلى  687المنقول في المواد 

و بعد انتهاء مرحلة الحجز تأتي مرحلة أخرى لا تقل ،)الأولالمبحث (معنیة إجراءات

لكن قبل بیع الأموال لا بد ،بیع الأموال المنقولةالتي تتمثل في أهمیة من المرحلة السابقة

خالیة من كل تكون لبالتنفیذ على الأموال المنقولة من تصفیة كل المنازعات المتعلقة

و من ثم یتم توزیع حصیلة ،سبیل بیعه بالمزاد العلنيتعترضالإشكالات القانونیة التي قد

.)المبحث الثاني(التنفیذ على الدائن أو الدائنین إذا تعددوا



الفصل الأول                                                                الحجز على المنقول

- 5 -

المبحث الأول

المنقول على لحجز لالقواعد الإجرائیة 

ینفذ على المال المملوك للمدین في حالة الحجز على المال  نأللدائن الحق في 

یحجز علیها  أن أي ن یحجز تنفیذیاأفیمكنه ،جراءات الخاصة بهن یتبع الإأالمنقول على 

و ذلك عن طریق حجز المنقول في حیازة ،صول على حقه من ثمنهابهدف بیعها و الح

حیث یتم الحجز عادة عن )لب الثانيالمط(،و في حیازة الغیرأ) ولالمطلب الأ (،المدین

لى تدخل القاضي طالما لم تثر منازعة بسبب إطریق المحضر القضائي و دون حاجة 

على الرغم  ،التي یتخذها المحضرإجراءات الحجزشراف على لإو یكتفي القاضي  باالحجز

نجد  لكن ،موال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونهأن أبالقاعدة العامة تقضي  أنمن 

جراءات متمیزة عن غیرها و هذا نظرا إموال المنقولة بالمشرع الجزائري افرد بعض الأ

.)المطلب الثالث(لطبیعتها التي لا تسمح بتوقیع الحجز علیها

ولالمطلب الأ 

المدینفي حیازةجرائي لحجز المنقوللإالنظام ا

اختیاریا و ذلك نیا ون یكون تنفیذا عیأصل في التنفیذ الجبري على المدین لأا

حكام المادة لألیه من قبل المحضر القضائي وفقا إمر التكلیف بالوفاء الموجه باستجابته لأ

نه علیه تنفیذ ما تضمنه السند التنفیذي في اجل بأو الذي یعذره فیه ،1إ.م . إ .تمن612

و  ضمن قانون الإجراءات المدنیةیت، 2008فبرایر 25، المؤرخ في 09-08من الأمر رقم 612ص المادة تن1

یجب أن یسبق التنفیذ الجبري، التبلیغ «:على ما یلي، 2008أفریل 23صادر بتاریخ 21، عدد ج رالإداریة، 

.یوما)15(بالوفاء بما تضمنه السند التنفیذي في أجل خمسة عشر الرسمي للسند التنفیذي و تكلیف المنفذ علیه 

»من هذا القانون 416إلى  406مي للتكلیف بالوفاء أحكام المواد من ستطبق في التبلیغ الر 
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ن وجدت إمواله ألا حجزت إسریانه من تاریخ تبلیغه السند التنفیذي و یبدأیوما )15(مدته

و حتى یمكن قبول ،ف فیها و بیعت بالمزاد العلني لاستفاء حقوق الدائنینو منع من التصر 

و بعد مراعاة هذه .)الفرع الأول(الحجز یستوجب إتباع إجراءات الحجز على المنقول

.)الفرع الثاني(فإن هذا الحجز تنتج عنه آثار ،الإجراءات

ولالفرع الأ 

المنقول لدى المدینجراءات حجز إ

جراءات تباع الإإیقاع الحجز على المنقولات تحت حیازة المدین لا بد من إجل أمن 

مر الحجز صدار رئیس المحكمة لأإبطال و قبل لا كانت قابلة للإإو  ،التي حددها القانون

جراءات و تتم الإ،ن تم احترامهاإ الآجالعلیه مراقبة مقدمات التنفیذ و السند التنفیذي و 

تبلیغ ،) ولاأ(مر بالحجزاستصدار الأ:مراحل)30(المتعلقة بحجز منقولات المدین عبر ثلاث

.)ثالثا(عداد محضر الحجز و الجردإو ،)ثانیا(المحجوز علیه 

استصدار أمر الحجز :أولا

المدین بالوفاء بعد انقضاء إذا لم یقم «:على ما یليإ م إ  ت من687تنص المادة 

یجوز ،أعلاه 612یوما من تاریخ تكلیفه بالوفاء وفقا للمادة )15(أجل خمسة عشر 

أو حصص /أو الأسهم و/الحجز على جمیع المنقولات و،للمستفید من السند التنفیذي

.أو السندات المالیة للمدین/الأرباح في الشركات و

رئیس المحكمة التي توجد في دائرة  ه یصدر یتم الحجز بأمر على عریضة 

على  ناءو ذلك ب،و عند الاقتضاء في موطن المدین،اختصاصها الأموال المراد حجزها

.الإتفاقيب الدائن أو ممثله القانوني أوطل
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.»یمكن الاستعانة بالقوة العمومیة لتنفیذ أمر الحجز عند الاقتضاء

یوما من تاریخ تبلیغ المدین )15(خمسة عشرانقضاءنستنتج من هذه المادة أنه بعد 

و لم یقم المدین بالوفاء للمستفید من ،إ م إ تمن 612بالوفاء المنصوص علیه بالمادة 

السند التنفیذي یجوز له الحجز على المنقولات أو الأسهم أو حصص الأرباح أو الشركات أو 

و یكون الحجز بأمر على عریضة من رئیس المحكمة المختصة التي بدائرة .السندات المالیة

طن المدین أو ممثله القانوني أو اختصاصها الأموال المراد حجزها و عند الضرورة في مو 

.1و یمكن استعمال القوة العمومیة لتنفیذ أمر الحجز،تفاقيالإ

المحجوز علیهالأمر بالحجز إلىتبلیغ-ثانیا

محجوز علیه یقیم داخل التفریق بین ما إذا كان ال و في تبلیغ الأمر بالحجز یجب

.إ م إ تمن 689و  688و هذا ما أوضحته المادتین ،2الوطن أو خارجه

:إقامة المحجوز علیه داخل الوطن-1

فإنه إذا كان المحجوز علیه شخصا طبیعیا إ م إ تمن 688عملا بأحكام المادة 

لكن قد لا  ،یتم التبلیغ الرسمي لأمر الحجز إلى المحجوز علیه شخصیا و هذا هو الأصل

،یكون المدین نفسه حاضرا في الوقت الذي ینتقل فیه المحضر القضائي إلى موطن المدین

أحد أفراد عائلته المقیمین ففي هذه الحالة یكون التبلیغ صحیحا إذا تم في موطن المدین إلى

وفقا لما تقضي به ،و لا یصح هذا التبلیغ إلا إذا كان الشخص الذي بلغ كامل الأهلیة،معه

أما إذا كان المحجوز علیه شخصا معنویا فیبلغ إلى ممثله ،من نفس القانون410المادة 

، ص 2010، الجزائر، انیة، دار هومهعبد االله مسعودي، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، طبعة الث1

220.

.243، ص 2012حمدي باشا عمر، طرق التنفیذ، دار هومه، الجزائر،2
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و التي ، إ.م.إ.ت408/2وهو ما ینسجم كذلك مع مضمون المادة ،القانوني أو الإتفاقي

إذا سلم ،و یعتبر التبلیغ الرسمي إلى الشخص المعنوي شخصیا«:تنص على ما یلي

»تفاقي أو لأي شخص تم تعیینه لهذا الغرضمحضر التبلیغ إلى ممثله القانوني أو الإ 

وإذا تم الحجز بغیاب المدین أو لم یكن له .إ م إ ت 688/3المادةطبقا لأحكام

،من نفس القانون412طبقا لأحكام المادة ،یتم التبلیغ الرسمي بالحجز،موطن معروف

،التي تلزم المحضر القضائي في هذه الحالة بتحریر محضر یضمنه الإجراءات التي قام بها

و یتم التبلیغ الرسمي حینئذ بتعلیق نسخة منه بلوحة الإعلانات بمقر المحكمة و مقر البلدیة 

.1طنآخر مو بهاالتي كان له 

إقامة المحجوز علیه خارج الوطن-2

المستمرة المنتظمة و لیس الوجود الإقامة :المحجوز علیه خارج الوطنبإقامةیقصد 

.الخارجالعرضي في 

،كأن یبقى المحجوز علیه في الخارج لأشهر،طویلةفترة على أن لا یستمر الغیاب 

.تقارب السنة

فقد أوجب المشرع تبلیغ المحجوز علیه المقیم في خارج الوطن ،ونظرا لحساسیة الحجز

كما هو وارد في،2بأمر الحجز و الجرد في موطنه بالخارج و لم یجعل للقاعدة أي استثناء

یكون التبلیغ الرسمي صحیحا إلى الشخص الذي ...«:التي تنصإ إ م تمن 406المادة 

.»اره في الجزائریقیم في الخارج إذا تم في الموطن  الذي اخت

 .81- 80 ص ، صالمرجع السابققلیب فاطمة الزهرة، 1

-180، ص ص2009بربارة عبد الرحمن، طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة و الجزائیة، منشورات بغدادي، الجزائر، 2

181.
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:و یتم التبلیغ 

.حسب الأوضاع المقررة في البلد الذي یقیم فیه-

 إلالا یتم البیع ،و في هذه الحالة.إ م إ تمع مراعاة الآجال المنصوص علیها في -

من 689و هذا ما نصت علیه المادة ،1أیام من تاریخ التبلیغ)10(بعد انقضاء مدة عشرة 

وضع المشرع حدا زمنیا لسریان أمر ،لأجل ضمان استقرار المعاملات و ،هذا القانون

.الحجز

ثم لا یتبع ذلك بتبلیغ ،بحیث یقوم الدائن باستصدار الأمر،لم یبلغ أمر الحجز إذا -  

من تاریخ صدوره )02(أو بلغ السند و لم یتم الحجز فعلیا في أجل شهرین.المحجوز علیه

و هذا ما نصت علیه ،2و في كل الحالات یمكن للدائن تجدید طلب الحجز بعد هذا الأجل

.3إإ م  ت 690المادة 

إعداد محضر الحجز والجرد-ثالثا

بالانتقال إلى مسكنه ،یقوم المحضر القضائي بعد تبلیغ المدین المحجوز علیه بأمر الحجز

للتأكد و یقوم أیضا بمعاینة الأموال المرغوب حجزها،4أو محل إقامته للقیام بجرد المنقولات

،من وجودها فعلا ثم یحرر محضر حجز و جرد یحتوي على البیانات الواردة في                                                                         

.81قلیب فاطمة الزهرة، المرجع السابق، ص1

.181ن، المرجع نفسه،  ص ربارة عبد الرحمب2

بلغ و لم یتم الحجز في اجل شهرین  أوالحجز أمرلم یبلغ  إذا« :على ما یليم إ  إ تمن 690تنص المادة 3

.القانونلاغیا بقوةتاریخ صدوره،  اعتبر الأمر من)02(

.»تجدید طلب الحجز بعد هذا الأجلیمكن 

.244حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 4
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یجب أن یتضمن محضر الحجز «:التي تنص على أنه1إ م إ  تمن 691/1المادة

:ما یأتي،فضلا عن البیانات المعتادة،و الجرد

.بیان السند التنفیذي و الأمر الذي بموجبه تم الحجز-1

،مبلغ الدین المحجوز من أجله-2

في دائرة اختیار موطن للدائن الحاجز في دائرة اختصاص المحكمة التي یوجد -3

،اختصاصها مكان التنفیذ

ما لقیه من أو  ،بیان مكان الحجز و ما قام به المحضر القضائي من إجراءات-4

،و ما اتخذه من تدابیر،صعوبات أو اعتراضات أثناء الحجز

أوصافها و مقدارها  ومحجوزة بالتفصیل مع تحدید نوعها ن الأشیاء الیتعی-5

.»بالتقریبها و وزنها و مقاسها و قیمت

بعد انتهاء عملیة الحجز و التبلیغ یقوم السید المحضر القضائي بتعیین حارس على 

المال المحجوز الذي یقوم بإسناد هذه المهمة إلى المحجوز علیه أولا فإن لم یكن حاضرا 

و في حالة ،وقت الحجز یمكن إسناد هذه المهمة إلى الحائز أو إلى شخص آخر مؤقتا

.امتناع الطرفین أو من الغیر بغیة المحافظة على المال المحجوز

فإذا كان الحارس أحد الطرفین جاز له استغلال المال المحجوز بغیة الزیادة في قیمته 

و إذا كان الحارس مالك المال المحجوز حق له ،بعد استصدار أمر من المحكمة بذلك

.2ون الاستغلالالاستعمال على الوجه المخصص له د

.182بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص ، 1

.138، ص 2015التوزیع، الجزائر، الثانیة، جسور للنشر و ط الوافي في طرق التنفیذ، یخلف،نسیم 2
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الفرع الثاني

حجز المنقول في حیازة المدینأثار

سواء على المال المحجوز الآثارتوقیع الحجز یترتب علیه جملة من إجراء إن    

ثر الحجز قواعدأالحجز للمحجوز لدیه و تحكم  إعلانمنذ لحظة  أطرافهعلى  أوعلیه 

لى إبل یظل مالكا له من ملك صاحبهالمحجوزأهمها نجد أن الحجز لا یخرج المال و من 

یشمل كل المال المحجوز و  ،)ثانیا(ر ثنسبي الألحجز اكما أن،)ولاأ(ن یباع بالمزاد العلني أ

عدم نفاذ التصرف في المال ،)ثالثا(جزاعلیه حتى فیما زاد عن قیمة دین الح

و استغلاله أفي استعمال المال المحجوز من التصرفتقیید سلطة المدین،)رابعا(المحجوز

یتم لم إذا ن الحجزإ،)سادسا(للمزاد العلني التي لا یجوز أن تتقدم شخاص الأ ،)خامسا(

خیر قواعد و في الأ ،)سابعا(تمامه في الیوم الموالي إالانتهاء منه في یوم واحد یجوز 

.)ثامنا(الحجز من النظام العام فلا یجوز الاتفاق على ما یخالفها 

ن ألى إن الحجز لا یخرج المال المحجوز من ملك صاحبه بل یظل مالكا له إ -ولاأ

ن المدین المحجوز علیه یمنع من إو كل ما یترتب على الحجز ،1یباع بالمزاد العلني

و یضر بحق الدائن الحاجز في تحویل الحجز أالتصرف في المال المحجوز بما یتعارض 

موال المحجوزة یقع باطل و كل تصرف من المدین في الأ،لاستیفاء حقهلى مبلغ من النقود إ

في الضمان العام لسائر یظل داخلا،ن المال المحجوزأو یترتب على ذلك ،ثرو عدیم الأ

إذ یجوز لأي دائن آخر أن یوقع الحجز على ذات المال و یشترك مع الحاجز ،الدائنین

بوجلال ،355، ص 2012محمد نصر محمد، أحكام وقواعد التنفیذ، ط الأولى، دار للنشر و التوزیع، :نقلا عن1

، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر فرع تنفیذ أحكام قضائیة، كلیة »الرقابة القضائیة على إجراءات الحجز«فاطمة الزهراء، 

.38، ص2015جامعة الجزائر، الحقوق، 
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ما لم یكن له حق التقدم بناء على ،ه المساواةالأول في اقتسام حصیلة التنفیذ على وج

).رهن أو امتیاز أو تخصیص(أفضلیة موضوعیة 

لى إثره أو لا یمتد ،الدائن الحاجزلاإثر فلا یستفید منه ن الحجز نسبي الأإ-ثانیا

.خر لم یشمله الحجزآمال 

انه  إلا ،الحاجزانه یشمل كل المال المحجوز علیه حتى فیما زاد عن قیمة دین -ثالثا

.1لوفاء حق الدائن و تغطیة المصروفاتیجاوز البیع القدر الضروري أنعند البیع لا یجوز 

تسري هذه القاعدة على سائر :عدم نفاذ التصرف في المال المحجوز-رابعا

مادامت هذه ،حائزا للعقار أو ،كفیلا عینیا،تصرفات المحجوز علیه سواء كان مدینا

ترتیب حق بما  أوخراج المال محل التنفیذ من ملك المحجوز علیه إنها أالتصرفات من ش

.2یتعارض مع الغایة من الحجز

و أتقیید سلطة المدین من التصرف في استعمال المال المحجوز -خامسا

فقد المدین سلطتي ،ذا انتزع المال المحجوز من ید المدین و سلم للحارسإف:استغلاله

ذا بقي تحت یده و عین حارسا علیها فیجوز لهإما أ. استعمال و استغلال هذا المال

                 .لهاعمااست

ة اللذین نظروا القضیة یتقدم للمزاد العلني المدین و القضا ن أیجوز  لانهأ-سادسا

مناء الضبط اللذین شاركوا في أو المحضرین القضائیین و محافظو البیع المعنیون بالتنفیذ و 

 أوجراءات باسم المدین طراف و الوكلاء الذین باشروا الإجراءات و المحامون الممثلون للأالإ

.39، صالمرجع السابقاء، بوجلال فاطمة الزهر 1

احمد خلاصي، قواعد و إجراءات التنفیذ الجبري وفقا لقانون الإجراءات المدنیة الجزائري و التشریعات :نقلا عن2

.39، صالمرجع نفسهاء، بوجلال فاطمة الزهر ،290،  ص) د س ن(المرتبطة به،  منشورات عشاش، 
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ركة أما الدائن فیجوز له المشا.بطالللإلا  كان البیع بالمزاد العلني قابلا إبواسطة غیرهم و 

.إ م إ ت 645في المزاد العلني و هذا ما أقرته نص المادة 

،تمامه في الیوم المواليإذا لم یتم الانتهاء منه في یوم واحد جاز إن الحجز إ -سابعا

موال المحجوزة و المطلوب حجزها جراءات التي تحفظ الأو على المحضر القضائي اتخاذ الإ

.الحجز و الجردلغایة تحریر محضر 

تفاق على ما یخالفها كاتفاق قواعد الحجز من النظام العام فلا یجوز الاتعد -ثامنا

جل الدین و عدم قیام المدین بالوفاء یتملك الدائن أنه في حالة حلول أالدائن و المدین على 

ن أموال المدین و أن یبیع مالا معینا من أن یكون للدائن أ وأ ،المرتهن المال المرهون

و قسط أنه بعد حلول الدین أجراءات البیع الجبري غیر إتباع إیستوفي حقه من ثمنه دون 

ن یتنازل المدین لدائنه عن العقار المرهون وفاءا لدینه و هذا ما ورد أمنه یجوز الاتفاق على 

.1ج م ت 903في نص المادة 

المطلب الثاني

ثارهآجراءات القانونیة لحجز ما للمدین لدى الغیر و الإ

الحجز الذي یوقعه «:یعرف محمد حسنین حجز ما للمدین لدى الغیر على أنه

أو منقولات مادیة في حیازة هذا الدائن على ما یكون لمدینه من حقوق في ذمة الغیر 

ثلاثة أشخاص فحجز ما للمدین لدى الغیر لا یقع على عقار و یفترض وجود،رالأخی

.220-219، حمدي باشا عمر ، المرجع السابق،ص ص 40-39بوجلال فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص ص 1



الفصل الأول                                                                الحجز على المنقول

- 14 -

»الأول هو الحاجز، و الثاني هو المحجوز علیه، و الثالث هو المحجوز لدیه
لذلك یجب .1

تناول هذا ما دفعنا إلى،تحدید طریق الحجز بمعرفة المال و تحدید الشخص الذي یحوزه

التي تترتب على حجز الآثارو كذا  ،)الفرع الأول(إجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر

.)الفرع الثاني(المنقول لدى الغیر

الفرع الأول

في حیازة الغیرحجز ما للمدین إجراءات 

إذا كان الأمر یتعلق بوجود ثلاثة أطراف في هذا النوع من الحجز على خلاف باقي 

و هو المحجوزأنواع الحجز و هم الدائن الحاجز و المدین المحجوز علیه و مدین المدین 

و لما كان كذلك فإن أهم عنصر في هذه الحلقة هو الواجب الإجرائي الذي یبادر به ،یهدل

ى الغیر المحجوز لدیه تبلیغ أمر الحجز إل،)أولا(أمر الحجزاستصدارالدائن الحاجز هو 

یجب أنوفي الأخیر،)رابعا(اختیار الدائن للموطن،)ثالثا(تحریر محضر الحجز،)ثانیا(

.)خامسا(یعین حارس على الأموال المحجوزة 

المقصود بالغیر هنا هو كل شخص لا یخضع للسلطة الفعلیة للدائن في التوجیه 

أو  يسواء بموجب سند تنفیذ2الغیرو الرقابة و تكون الأموال المراد حجزها لدى هذا

بقصد منع هذا الأخیر من الوفاء للمدین أو ،بموجب أمر من القاضي على ذیل عریضة

تمهیدا لاقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ،تسلیمه ما في حیازته من منقولات

والإداریة على الأجور وتحویلها بناء على أحكام قانون الإجراءات المدنیة حظر الحجز«، بوكلى حسین شكیب1

، جوان،جامعة الجزائر كلیة الحقوق، ع الثاني، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة، »الجدید

.131، ص 2011

.30، ص1996، 1ع  ،المجلة القضائیة، »التشریع الجزائري في يالتحفظالحجز «،بداوي علي1
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واحدة بین الحاجز و المحجوز ،و ینطوي هذا الحجز على علاقتي مدیونیة،ثمنه بعد بیعه

و ینصب محل هذا ،دیهعلیه سببها الحق الذي یكون للمحجوز علیه في ذمة المحجوز ل

بحیث یقتصر هذا الحجز على المنقول دون ،الحجز إما على النقود أو على المنقولات

و مثال ذلك أن یحجز الدائن على أموال مدینه المودعة في أحد البنوك أو أن ،1العقار

أو  ،فیحجز الدائن على الإیجار المستحق له لدى المستأجر،یكون المدین مالكا لعقار یؤجره

أن تكون للمدین منقولات في حیازة شخص آخر فیحجز الدائن علیها لدى هذا الشخص

.2الآخر

:استصدار أمر بالحجز -أولا

یتم الحجز على أموال المدین لدى الغیر إ م إ  ت 668و  667عملا بالمادتین 

وجد فیها تلك الأموال بناءا على طلب تمن رئیس المحكمة التي ،بموجب أمر على عریضة

الذي یتعین علیه اختیار موطن له في دائرة المحكمة التي یوجد في دائرة من الدائن 

.3اختصاصها الأموال المحجوزة

تبلیغ أمر الحجز إلى الغیر المحجوز علیه-ثانیا

فإنه كذلك یجب إذا كانت كما یتعین تبلیغ الأمر بحجز أموال المدین إلى هذا الأخیر،

تبلیغ المحجوز (أموال المدین موجودة لدى الغیر أن یقع تبلیغ أمر الحجز إلى ذلك الغیر

و  ،و تسلمه نسخة من أمر الحجز،تبلیغا رسمیا صحیحا)و المحجوز لدیه بالحجز،علیه

ء ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضا»الحجز التنفیذي على المنقول في التشریع الجزائري«بوقرة صبرینة، 1

.26، ص، 2008، الجزائرمدیریة التربصات،

، 2010عبد الباسط جمیعي و أمال الفزایري، التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة، منشورات الألفیة الثالثة، الإسكندریة، 2

  . 221ص 

.212ن، المرجع السابق، ص بربارة عبد الرحم3
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الأولى من ، وهذا طبقا لما ورد ذكره في الفقرة 1یلزم المحضر القضائي بأن یذكر في محضره

.إ م إ تمن 669المادة 

محضر الحجزحریرت-ثالثا

:یليمحضر یتضمن ما تحریریجب 

،كل مجریات الحجز عن جرد الأموال المراد حجزها و تعیینها تعیینا دقیقا-1

،التنویه في حالة استلام الممثل القانوني للشخص المعنوي لنسخة من أمر الحجز-2

عذار المحجوز لدیه بعدم التخلي عن الأموال المحجوزة  و عدم تسلیمها إلى إ -3

.المدین أو غیره إلا بصدور أمر مخالف

.2للأموال المحجوزة إلى المحضر القضائيلدیهالتنویه عن تسلیم المحجوز -4

اختیار الدائن للموطن-رابعا

یجب على الدائن الحاجز اختیار موطن له في دائرة اختصاص المحكمة التي یوجد 

.3في دائرتها الأموال المحجوزة

تعیین الحارس-خامسا

و خاصة عندما تشمل ،حارسا على الأشیاء المحجوزةبتعیین یقوم المحجوز لدیه 

.الوجهة المخصصة لهاالمنقولات أثاثا في منزله إذ یبقى له أن یستعملها ضمن 

عبد العزیز سعد، إجراءات التبلیغ و التنفیذ للسندات و الأحكام القضائیة الوطنیة و الأجنبیة، دار هومة، الجزائر، 1

.68، ص 2016

.213، ص السابقن، المرجع بربارة عبد الرحم2

.270حمدي باشا عمر ، المرجع السابق، ص 3
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أما إذا قبل الحراسة تذكر في هویته ،فضل تسلیمها إلى المحضر القضائي إذاإلا 

و ترك له ،بالكامل في محضر الحجز ثم یوقع و یختم من طرف المحضر و المحجوز لدیه

،بعد ما یعذره و ینذره بعدم التخلي عن المحجوزات و عدم تسلیمها إلى المدین،نسخة منه

أما إذا كان الحارس من ،1ما هو في تحت حراستهد ل مسؤولیة مدنیة و جزائیة إذا بعدفیسأ

،الغیر و یأجر فلا یحق له لا الاستعمال و لا الاستغلال إلا إذا منع القضاء ذلك الحق

.2و تعود المسؤولیة على الحارس كلیا في حالة ضیاع المال المحجوز

الفرع الثاني

حجز ما للمدین لدى الغیراثأر

بمجرد توقیع الدائن حجز ما للمدین لدى الغیر یصبح المال المحجوز تحت ید 

لیه عن الوفاء بالدین أو عو یترتب على ذلك عدة آثار من أهمها امتناع المحجوز ،القضاء

كما تترتب أیضا علیه عدم نفاذ تصرفات المدین و قیام مسؤولیة ،)أولا(تسلیم المنقولات 

.)ثانیا(المحجوز لدیه

تسلیم المنقولات المحجوزة                أویه عن الوفاء بالدین دلامتناع المحجوز :أولا

بالحجز یمتنع عن یعتبر هذا الأثر بمثابة التزام یقع على عاتق المحجوز لدیه فبمجرد تبلیغه 

و هذا هو الالتزام السلبي الذي یقع على المحجوز ،الوفاء بما في ذمته لدائنه المحجوز علیه

جامعة كلیة الحقوقلنیل شهادة دكتوراه الدولة شعبة القانون الخاص،، رسالة مقدمة »الحجز التنفیذي«حمه مرامریه، 1

.145، ص 2009باجي مختار، عنابة ، 

.138نسیم یخلف، المرجع السابق، ص 2
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متناع على تسلیم الافقد یكون الامتناع واردا على مبلغ من الدین و قد یكون ،لدیه

.1المنقولات

عن الوفاء بالدینلدیهالمحجوز امتناع-1

آثار الحجز التنفیذي على أموال المدین إ م إ ت 683و  682حددت المادتین 

عن  امتناعیتضمن الأول ،على عاتق المحجوز لدیهالتزامینالموجودة عند الغیر تشمل 

:عمل و الثاني إلزام بعمل و ذلك على النحو الآتي

المحجوزة المبالغ  عنالوفاء  ،من تاریخ توقیع الحجزابتداءلدیهیمنع على المحجوز -

.تحت مسؤولیته إلى أن یفصل القضاء في شأنهالأي شخص و تظل هذه المبالغ  

یستمر المحجوز لدیه في دفع أجرة المحجوز علیه أو المرتب ،من هذا المنعاستثناء-

أو أجرة عماله رغم الحجز لأن الأجرة أو المرتب غیر قابلین للحجز ،لمعاشه،المخصص

.2م إإ  ت 766بموجب المادة  دةمحدإلا ضمن شروط و بنسب 

عن تسلیم المنقولات المحجوزة لدیهالمحجوز امتناع-2

یحا یصبح المال بمجرد تبلیغ محضر الحجز إلى المحجوز علیه إعلانا صح

حارسا على هذا المال إذا كان لدیهو یعتبر المحجوز ،المحجوز موضوعا تحت ید القضاء

منقولا أو من الأسهم و السندات و یسأل مسؤولیة جزائیة إذا بدد الشيء المحجوز علیه

.3و یمتنع عن تسلیم المنقولات المحجوزة إلى المحجوز علیه

.59بوجلال فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص 1

.211ن، المرجع السابق، صبربارة عبد الرحم2

.62-61بوجلال فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص ص 3
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لدیهفات المدین و مسؤولیة المحجوز عدم نفاذ تصر :ثانیا

المال المحجوز تصرف یضر بالحاجز و لو یمنع على المحجوز علیه التصرف في 

و إن كان تصرف المحجوز علیه إذا ،و بغیر عوضكان دائنا عادیا هذا التصرف بعوض أ

وقع یعتبر صحیحا في ذاته فیما بینه و بین من حصل له التصرف بحیث إذا رفع الحجز 

تصرفات  إذ أن ،أن یتمسك ببطلانه،نفذ التصرف و لم یكن للمحجوز علیه أو لمن حصل

و هذا     ،الدائن الحاجزاتجاهالمحجوز علیه في أمواله المحجوزة صحیحة لكنها غیر نافذة 

هو منع جزئي لأنه المحجوز و لا یمتد إلى غیره من أمواله فالمدینالمنع لا یتعلق إلا بمال

فات علیه بنص خاص و هو نسبي الأثر لا یستفید لا یشمل إلا ما منعه القانون من التصر 

.1منه إلا الدائن الذي أوقع الحجز

المطلب الثالث

الحجز على المنقولجراءاتإ

مقتضاها أن الدائن 2ج م تمن 188ن القاعدة العامة المنصوص علیها في المادة إ

لكن  ،في حیازة المدین أو في حیازة الغیر لاسواء كان منقو ،مال مملوك للمدینینفذ على أي 

عند ،إجراءات الحجز علیها تختلف على الرغم من أنها أموال منقولة و لیست أموال عقاریة

دینه من أموال مدینه یمكن أن یجد بعض الأموال المنقولة التي تمتلك لاستیفاءتقدم الدائن 

و أیضا یمكنه أن یتلقى طائفة من الأموال التي لا ،)لفرع  الأول(غیرها أحكام متمیزة عن 

.62بوجلال فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص 1

.»أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه«:على ما یليج م  ت188تنص المادة 2
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یها و لو لم یوجد نص یمنع التنفیذ علالخاصة بتوقیع الحجز علیها حتى تسمح طبیعتها

.)الفرع الثاني(بسبب أنها لا تفي بغرض الحجز

الفرع الأول

المنقولاتالإجراءات المعنیة بحجز بعض 

المنقولات وفقا جمیعحجز علىیللمستفید من السند التنفیذي أنوز الأصل أن یج

و لكن  ،یتولى المحضر القضائي تقدیر قیمتها بالتقریب و أن ،إ م إت  687لأحكام المادة 

المشرع وضع بعض القواعد التي تتضمن إجراءات حجز خاصة بحجز أنواع معینة من 

الحجز على الحیوانات،)أولا(على الثمار، كالحجز المنقولات تتطلب اتخاذ تدابیر إضافیة

كاللوحات فنیةالحجز على أشیاء ذات قیمة،)ثالثا(الحجز على المعادن النفیسة،)ثانیا(

جز وبیع حوال ،)خامسا(الحجز على المبالغ المالیة والعملات الأجنبیة،)رابعا(الخ ...الفنیة

).سادسا(السندات التجاریة والقیم المنقولة 

على الثمارلحجزا: أولا

یجب أن ،إذا وقع الحجز على الثمار المتصلة أو المزروعات القائمة قبل نضجها

موقع البستان و الأرض و اسمها و رقم المسح إن وجد و مساحة ،یتضمن محضر الحجز

الأرض التقریبیة و حدودها و نوع الثمار و المزروعات أو نوع الأشجار المثمرة و عددها 

،المقدار التقریبي لما یمكن أن یحصد أو یجني أو ینتج منها و قیمته على وجه التقریب و

و یتم الشروع في جني الثمار أو حصاد المزروعات و بیعها بموجب أمر على عریضة بناء 

.1على طلب الحارس أو الحاجز أو المحجوز علیه

.248-247حمدي باشا عمر ، المرجع السابق، ص ص 1
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لك تحقیق أفضل ذكما یمكن بیع الثمار أو المزروعات قبل جنیها إذا كان من شان 

.1فائدة

على الحیواناتلحجزا: ثانیا

الحیوانات محل الحجزوجب على المحضر تبیان نوعإ م إ  ت669حسب المادة 

ردع ك ،و تبقى في حراسة المحجوز علیه،التقریبیة او قیمته او سنه او عدده تهاو فصیل

فیخرج ،إلا أنه یشترط فقط أن یكون الحیوان المحجوز ذو قیمة تداولیة.ي محاولة استبداللأ

و یخرج عنه الحیوان المصنف في ،من الحیوان الذي لا قیمة له من حیث غرض الملكیة

.إطار الحمایة من الانقراض

یسةلحجز على المعادن النفا   :ثالثا

أو حلي أو مصوغات عبارة عن معدن نفیس أو حجر كریمإذا كان المال المحجوز 

665ضرورة تطبیق المادة ت إ م إمن 693فقد حددت المادة ،أو فضیة وسبائك ذهبیة

أوصافها و تقدیرالمتعلقة بالحجز التحفظي أین أوجبت وزنها و تعیینها و من نفس القانون

مختومحرزقیمتها بواسطة خبیر تعینه المحكمة لیتم إیداع ذلك المال في المحكمة في 

.و مشمع

على اللوحات الفنیة أو أشیاء ذات قیمةلحجزا: رابعا

بحیث ،یجوز إجراء محضر حجز الأشیاء ذات القیمة الخاصة أو لوحات فنیة

یجب وصفها فإذا كانت لوحة فنیة فیجب ذكر موضوعها و الرسام الذي قام بها وصفتها و 

مثل تحفة فنیة أو أثریة فانه ،و إن كانت شیئا ذا قیمة،قیمتها المالیة إن كانت معروضة

.248-247حمدي باشا عمر ، المرجع السابق، ص ص 1
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و یجب .على طلب الحاجز أو المحجوز علیه ءیجب ذكرها و مكانتها و قیمتها بنا

یعین بأمر على عریضة من طرف رئیس المحكمة ،مختص في هذا المجالالاستعانة بخبیر 

.إ م إ ت694و هذا طبقا لنص المادة ،الواقع بدائرتها مكان الحجز

على المبالغ المالیة و العملات الأجنبیةلحجزا :خامسا

و یقوم ،وجب تبیان مقداره في محضر الحجز،إذا كان المال المحجوز مبلغ مالي

أما إذا كان المال عملة أجنبیة قابلة للتداول ،نیمباشرة بعد ذلك بالوفاء للدائن بقیمة الد

إلى بنك الجزائر لیتحصل على نوعها و مقدارها ثم یقوم بتحویلهاوجب على المحضر تبیان 

ما جز و هذا كاو المصارف للحبالدینار الجزائري و یوفي بعدها بقیمة الدینقیمتهامقابل

.1ت إ م إ695جاء في نص المادة 

و بیع السندات التجاریة و القیم المنقولةلحجزا :سادسا

لكل دائن بیده سند تنفیذي أن یحجز إ م إ  ت 719مادةالكما أجاز المشرع في 

الموجود لدى المدین سواء )السند لأمر،الشیك،السفتجة(تنفیذیا على السندات التجاریة 

.2كانت لحاملها أو قابلة للتظهیر

.139، ص المرجع نفسه،نسیم یخلف1

.249، المرجع السابق، ص عمرباشا حمدي 2
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الفرع الثاني

الأموال التي لا یجوز الحجز علیها

و هذا ما ،الأصل هو جواز التنفیذ على أي مال مملوك للمدین موجود وقت التنفیذ

,ستثنى منها بعض الأموال بمنع الحجز علیها ن القانون اأإلا ،إ م إ ت642أكدته المادة

لا یكون إلا بنص قانوني و من ثمة فهناك بعض الاستثناءات التي وردت في الجوازو هذا 

فنجد من هذا المنع ما یتعلق بالنظام العام ،و بعضها الأخر في قوانین أخرى،إ م إ ت

وكذلك نجد الأموال التي لا یجوز الحجز علیها رعایة لمصلحة المدین و أسرته ،)أولا(

.)ثانیا(

المنع المتعلق بالنظام العام: أولا

القاعدة العامة تقضي أن جمیع أموال المدین یجوز الحجز علیها لأنه من ألزم نفسه 

و إنما یمتد لیشمل فقد ألزم أمواله و لا یقتصر الالتزام على مال معین من أموال المدین 

فهذه الأموال تشكل في مجموعها الضمان العام ،جمیع الأموال التي تدخل في ذمته المالیة

هذه القاعدة بتقریرها على أن أموال جم ت من188و لقد كرست المادة ،لالتزامات المدین

بمنع الحجز إلا أن القانون استثنى منها بعض الأموال ،المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه 

هذا الاستثناء لا یكون ألا بنص قانوني و من ثم فهناك بعض الاستثناءات التي  و ،1علیها

:و هي متعددة و من أهمها،إ م إ ت وردت في

.20، المرجع السابق، ص  ةقلیب فاطمة الزهر 1
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:الأموال المنقولة التابعة للدولة وفروعها-1

أن « قاعدة عامة مفادها الأموال المنقولة التابعة للدولة و فروعها إلى منع یعود مصدر 

تطبیقا لذلك لا یجوز الحجز على الأموال ،»كل ما لا یجوز التصرف فیه لا یجوز حجزه

فشرط اعتبار المال عاما ،و المملوكة للدولة أو أحد الأشخاص الاعتباریة العامة،1العامة

ة المرافق یكون مخصصا لخدمة الجمهور مباشرة أو لخدمأي أن ،هو تحقیقه المنفعة العامة

و هذا طبقا لنص المادة ،سواء كان لازما لسیر المرفق أو غیر لازم له،العامة في الدولة

لا یجوز التصرف في أموال الدولة أو حجزها أو تملكها «:التي تنصج م  ت689

غیر أن القوانین التي تخصص هذه الأموال لإحدى المؤسسات المشار إلیها في ،بالتقادم

فیعتبر ،»د الاقتضاء شروط عدم التصرف فیهاو عن،تحدد شروط إدارتها688المادة 

و كل ما یلزم سیر مرافق الدولة ،مالا عاما الطرق و الشوارع و الجسور و المباني الحكومیة

.2النقود اللازمة لسیر المرفق العاممن منقولات و عقارات أو حتى

ستخلص منها زیادة على كون بعض نالتي ،3إ م إ ت 636/1ثم أكد علیها في المادة

:فإنه لا یجوز الحجز على ما یلي،القوانین الخاصة تمنع الحجز على بعض الأموال

إلا إذا نص ،أموال الدولة و الجماعات المحلیة و المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة

.4القانون على خلاف ذلك

، قلیب فاطمة الزهرة ، 60، ص 2005، الجزائر،  دار هومهنصر الدین، طرق التنفیذ في المواد المدنیة، مروك1

.20المرجع نفسه ، ص 

.56، ص 2010العربي شحط عبد القادر، طرق التنفیذ في المواد المدنیة و الإداریة،منشورات الألفیة الثالثة، الجزائر،2

:لا یجوز الحجز على الأموال التالیة.........«على أنه م إ  "'"ثث"إ ت 636/1تنص المادة 3

الأموال العامة المملوكة للدولة أو الجماعات الإقلیمیة أو المؤسسات ذات الصبغة الإداریة، ما لم ینص القانون على 

.»خلاف ذلك

.205عبد االله مسعودي ،المرجع السابق، ص 4
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لأن هذه  ،بالإضافة إلى أن الحجز على مثل هذه الأموال یكون غیر منتج لأثره

وفي هذه الحالة یتعین على المحكمة أن تقضي ،الأموال لا یمكن إخراجها من المال العام

.1الحجز على المال العام من تلقاء نفسهاببطلان 

التي لا یجوز التنفیذ فیهاخاصا  أوالأموال الموقوفة وقفا عاما -2

ن الوقف لأ ،لا یجوز التصرف فیها بالبیعیضاف إلى الأموال التي تناولناها قبل هناك أموال 

التصرف  أنكما ،هو قید تصرف الموقوف له و جعل ملكیة العقار في حكم ملكیة االله تعالى

الوارث الذي عین  أنذلك  ،2فیها یهدر حق المتعاقب المعین في الوقف من طرف الواقف

،على انه یجوز التنفیذ بالحجز على الثمار التي ینتجها الوقف.على التعاقبالمستفیدین

إ م إ ت636/2و قد جاء نص المادة ،لان هذه الثمار یجوز للموقوف له التصرف فیها

ولكنه یلاحظ عدم الدقة في صیاغة هذا ،الإراداتو ر صریحا في جواز التنفیذ على الثما

كلمة الثمار تشمل في  تكان كذلك ،كلمة الثمار إلى راداتیالإكلمة أضافالنص حینما 

.و الثمار المدنیة،و الثمار الاصطناعیة،الثمار الطبیعیة ج م ت 837مفهوم المادة 

مثل ،إنتاجهافي  الإنسانالتي تنتجها الطبیعة دون تدخل  يفالثمار الطبیعیة ه

ما الثمار أ ،من منتجات الطبیعةذلك  إلىو ما ،الأحراشو  ،الأعشابو الكلأ 

،و الفواكه و الحیوانات،كالمزروعات ،الإنسانفهي التي تنتج بفعل ،الاصطناعیة

،تأجیرهعند الأراضيالمباني و أجرةالثمار المدنیة هي  أنفي حین ،و المنتجات الصناعیة

.20السابق، ص، المرجع ةر قلیب فاطمة الزه1

، عبد الرحمان ملزي، محاضرات في طرق التنفیذ، جامعة بن یوسف بن 192، المرجع السابق، صعمرباشاحمدي2

.55، ص 2010بن  عكنون، _الجزائر كلیة الحقوق_خدة
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بینما هي مشمولة بكلمة  راداتیبالإو هذا ما عبر عنه المشرع ،و السنداتالأسهمفوائدو 

.1الثمار

الأجنبیةالسفارات أموال-3

،ریة بحقهاصفلا یمكن اتخاذ تدابیر ق،تتمتع بالحصانة القضائیة الأجنبیةالدول 

:و منها

المتحدة الأمممنظمة أملاك أنكما ،القواعد الدولیةذلك لمخالفة ،أموالهاالحجز على 

و بالتالي لا یجوز الحجز أو ،تتمتع بالحصانة القضائیة ،أینما وجدت وأیا كان حاجزها

و بطبیعة الحال تشمل منظمة الأمم ،عن الحصانةالمنظمةإلا إذا تنازلت ،التنفیذ علیها

.2الخ. ..كالمنظمة الاقتصادیة و منظمة الصحة العالمیة ،المتحدة جمیع فروعها

موالأفقد نصت صراحة غلى عدم جواز الحجز على ،إم  إ ت636/3ما المادة أ

و تنفیذا لالتزامات الجزائر المترتبة علیها بموجب،إزالة لكل لبس،الأجنبیةالسفارات 

.3و المعاملة بالمثل في مجال القانون الدولي،الاتفاقیات الدولیة

المنع المقرر لمصلحة المدین:ثانیا

و حتى لا یصبح عبئا و عالة ،و كرامة المدین و أسرتهرعایة لحیاة تدخل المشرع 

.إ م إ ت 636المادة هذا طبقا لما ورد في و   ،ترتیبا على ذلك والمجتمع على 

.56-55عبد الرحمان ملزي، المرجع السابق ، ص ص 1

.102، ص 2014لأردن، ا حامد،و التطبیق، دار المحمد رضوان حمیدات، الحجز التحفظي بین النظریة 2

.57، ص السابقعبد الرحمان ملزي، المرجع 3
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الحجز على بعض 636من المادة 13إلى  6منفي الفقرات إ م إ  تیمنع  إذ  

،تعرضهم للخطرالأموال رعایة لمصلحة المدین و أسرته و للمحافظة على حیاتهم و عدم 

لأن التنفیذ لا ینبغي أن یجرد المدین من وسائل استمرار حیاته و كرامته الإنسانیة و في ذلك 

.لاتجاهات الحدیثة التي تمنع التنفیذ على شخص المدینلتطبیق 

و من ثم وجب على من تقرر لمصلحته ،ن هذا المنع شرع لمصلحة المدین و أسرتهإ

.1أمام القضاء و لا یجوز لغیره بما في ذلك المحكمة التمسك بعدم جواز الحجزالتمسك به

:المنع یشمل  ما یلي أنإذ نستخلص من الفقرات المحددة أعلاه 

الأثاث و أدوات التدفئة و الفراش الضروري المستعمل یومیا للمحجوز علیه و لأولاده -1

و   أموال المدین  على بحیث لا یلزم الحجز،یرتادونهاو الملابس التي ،الذین یعیشون معه

زوجته و أولاده الذین یعیشون معه و المتمثلة في الفراش و الثیاب و الأثاث و أدوات التدفئة 

و عدم جواز الحجز لا ،و یقصد منها المشرع الأشیاء اللازمة لمعیشة الأسرة،الضروریة

الأولاد و الزوجة أن یكونوا مقیمین مع المدین كما یشترط في،یشمل الساعات و المجوهرات

.2إقامة دائمة

(النفقات المحكوم بها قضائیا إذا كانت قیمتها لا تتجاوز ثلثي-2
ଶ

ଷ
الأدنى ر الأج)

:و النفقات المشار إلیها في هذه الفقرة هي:المضمون

,إهمال خاصة بالزوجة في دعاوى الطلاق أو الرجوع إلى البیت الزوجينفقة-

,نفقة خاصة بالأبناء من الأب-

.195حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 1

فریجه حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،  الطبعة الثانیة،  دیوان المطبوعات الجامعیة، 2

.256، ص 2013الجزائر، 
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.نفقة الأم المقتدرة على الأبناء في حالة عجز الأب-

.نفقة الأصول على الفروع حسب القدرة–

,القدرة و درجة القرابة في الإرثنفقة الفروع على الأصول حسب–

إضافة إلى كل ما یعتبر ،تتضمن الغذاء و الكسوة والعلاج و السكن و أجرتهالنفقة وهذه-

یجوز  لا التي، وحتى تدخل هذه النفقات ضمن الأموالمن الضروریات في العرف و العادة

:القانون شرطیناشترطالحجز علیها، 

تالي النفقة البها بموجب أمر، حكم أو قرار قضائي، و بات محكومأن تكون هذه النفق- أ

.المقدمة بین الأطراف ودیا أو بالتراضي فإنها یمكن أن تكون محل حجز

(ثيأن لا تتجاوز قیمتها ثل-  ب
ଶ

ଷ
 و هو) S.N.M.G(الأجر الوطني الأدنى المضمون )

الحد الأدنى الوطني للأجور المطبق على كافة العمال في كافة القطاعات و النشاطات 

اعتبارات مالیة و اقتصادیة و اجتماعیة تشیر إلى ویستند في تحدیده لعدة استثناءدون 

.القدرة الشرائیة و تطور مستوى المعیشة

ومن ثم فإن دج، 18000ة رفع هذا الأجر إلى دولقررت ال 01/01/2012وبدایة من 

المبلغ الذي لا یجوز الحجز علیه هو مبلغ النفقة المحكوم بها و التي تساوي أو تقل عن 

.1دج12000

الكتب اللازمة لمتابعة الدراسة أو لمهنة المحجوز علیه في حدود مبلغ یساوي -3

تعتبر مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون و الخیار للمحجوز علیه في ذلك )3(ثلاث

الكتب ذات قیمة مالیة لكن بالنظر إلى وضعیة المدین الذي قد یكون طالبا أو صاحب 

.94نسیم یخلف، المرجع السابق، ص، 1
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بأن یترك قدرا من الكتب دون حجز في حدود ،فقد قید المشرع حجزها،حرفة أو مهنة حرة

ره المشرع بثلاث مرات الأجر الوطني المضمون حتى یتمكن الطالب من مزاولة مبلغ قدُ 

.رفة من ممارسة حرفته لتسدید دیونهدراسته أو صاحب الح

و یعود اختیار الكتب إن تعددت إلى المحجوز علیه بحیث یرجع له تحدید الكتب 

.1الأكثر حاجة إلیها على اعتبار أنه الأقرب لمعرفة حاجته

قیمتها لا تتجاوزالمحجوز و التي  ةأدوات العمل الشخصیة و الضروریة لأداء مهن-4

فإذا كان المدین یمتهن مهنة الكهرباء أو و الخیار له ) دج 100.000(مائة ألف دینار 

إذ هي  ،تشمل الأدوات المنزلیةفلا یجوز الحجز على أدوات عمله،السباكة أو الحدادة

ك من یرى أیضا أن أدوات الجراحة إذا كان المدین طبیبا جراحا و وهنا،مصدر معیشته

أدواته تزید فإذا كانت ،الأدوات عن مئة ألف دینار ةاشتراطه ألا تزید قیمالنص أوضح في 

.2)إ م إ ت 636/8المادة (عن المبلغ فیحجز على مبلغ الزیادة 

واحد )1(لمحجوز علیه و لعائلته لمدة شهرللمواد الغذائیة اللازمة لمعیشة ا -5

وقد ورد المنع من الحجز على هذه الأموال لذات العلة الواردة في حظر الحجز على الفراش 

،و لم یحدد نوع الغذاء الذي لا یجوز الحجز علیه،غیر أن النص جاء عاما.و الملابس

خلافا للقانون القدیم الذي حصر المنع في الدقیق و الحبوب و لذلك فإن النص الجدید   

و الجبن و الخضر و الدقیق،و الطیور،غذاء بما فیها اللحوم المجمدةیتناول مطلق ال

.3و الحبوب و كل المأكولات  التي یمكن حفظها لمدة شهر

.197-196، المرجع السابق، ص ص عمرباشاحمدي 1

.133، ص 2015محمد صبري السعدي، الواضح في شرح التنفیذ الجبري، دار الهدى، الجزائر، 2

.60عبد الرحمان ملزي، المرجع السابق، ص3
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ولأولاده القصر اللذین یعیشون معهللمجوز علیه الأدوات المنزلیة الضروریة -أ

و الأواني ،ثلاث قارورات غاز،أو فرن الطبخ ةمطبخ،ثلاجة:تشمل الأدوات المنزلیة

المنزلیة العادیة الخاصة بالطهي و الأكل للمحجوز علیه و لأولاده القصر الذین یعیشون 

نفس بموجب هذا القانونو قد أضاف،)ت إ م إ636/10 ةالمادطبقا لما ورد في(معه

:قائمة أخرى من الأموال التي لا یجوز الحجز علیها و هيالمادة 

.ما عدا الثمار و الإیرادات،الأموال الموقوفة وقفا عاما أو خاصا-

.و لا یجوز له التصرف فیها كالمحجوزات،الأموال التي یملكها المدین-

.الأدوات الضروریة للمعاقین-

ن الخاصة یهذا فضلا عن الأموال التي تنص القوان،لوازم القصر و ناقص الأهلیة-

.1لیهاعلى عدم جواز الحجز ع

و ما یلزمها من تبن و علف لمدة ،بحلبیهاالمدین و عائلته لانتفاعإناث الماشیة  -ب

یتضح من ،2 إ م إ ت 636/13المادة نصت على هذا الحضر:وفراش الإسطبل)1(شهر

.فالحجز على الذكور جائز مطلقا،نوع الإناث دون ذكورها ىر قاصر علظالنص أن الح

و الأحصنة لا یشملها المنع مهما كانت نافعة و ضروریة ،و البغال،كما أن الحمیر

.للمحجوز علیه

.57، المرجع السابق، ص یهحمه مرامر 1

و من الحیوانات الألیفة، بقرة أو ناقة أو ست نعاج أو عشرة عنزات، «:على ما یليإ م إ ت 636/13تنص المادة 2

.»و فراش الإسطبل)1(حسب اختیار المحجوز علیه، و ما یلزم من التبن و العلف و الحبوب لغذائها لمدة شهر واحد
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ر هو تمكین المدین و عائلته ظإذ أن المقصود من الح،و العلة ظاهرة من النص ذاته

رها أو أعارها للغیر جأما الحیوانات التي یكون قد أ،من ألبان و حلیب هذه الحیوانات

.1فإنها تخرج عن نطاق المنع،ثمارهالیستفید هذا الغیر من 

المبحث الثاني

البیع القضائي للأموال المحجوزة

فلا یمكن أن یتواصل الحجز و یستمر إلى ،نتیجة التي تترتب عن الحجزالبیع هو ال

و إنما ینبغي بیع الأموال المحجوزة حتى یمكن تحویلها إلى مبلغ نقدي یحصل ،ما لا نهایة

و یعتبر بیع الأموال ،منه الدائن الحاجز على حقه أو توزیعها على الدائنین عند تعددهم

بحیث یسمح ،المحجوزة الهدف الأساسي من إجراءات الحجز التنفیذي على الأموال المنقولة

على أن  إ م إ تو قد نظم المشرع الجزائري البیع في ،ثمن البیعللدائن استیفاء حقه من 

البیع الجبري یجب أن یتم بالمزاد العلني ذلك أن إجراء المزاد علنیا یتیح الفرصة لكل راغب 

و تؤدي هذه الأخیرة بین المتنافسین إلى رفع ثمن البیع إلى أقصى ،في الشراء للتقدم للمزایدة

و فضلا عن الاعتبار . هئنلداللمدین المحجوز علیه و  ةنفعمفیهحد ممكن و هذا

من مراقبة صحة الإجراءات الاقتصادي فإن المزایدة العلنیة تؤدي إلى تمكین ذوي الشأن

المطلب (ما هي الطوارئ التي تعترض سیر معاملة الحجز التنفیذي على المنقول؟فو علیه 

،)المطلب الثاني(ما هي الإجراءات إلي یجب إتباعها لبیع المال المحجوز؟  و،)الأول

.)الثالثالمطلب(و كیف توزع حصیلة التنفیذ من بیع الأموال المحجوزة؟

.62عبد الرحمان ملزي، المرجع السابق، ص1
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الأولالمطلب 

الحجز التنفیذي على المنقولإشكالات

بالإضافة إلى الطوارئ التي ،تعترض سیر معاملة الحجز التنفیذي على المنقول

،إلى طوارئ خاصة تتعلق بالاشتراك في الحجز،أنواع المعاملات التنفیذیةكلتنطبق على

تدخل دائنین و تبعا لذلك نعالج حالة،و بادعاء استحقاق المنقول المحجوز حجزا تنفیذیا

).الفرع الثاني(و دعوى استرداد المنقولات المحجوزة،)الفرع الأول(آخرین في الحجز

الفرع الأول

تدخل دائنین آخرین في الحجز

نظم المشرع الجزائري نظام تدخل الدائنین في الحجز على الأموال المنقولة لدى المدین في 

،)أولا(یقوم على نظام الاشتراك في الحجزهذا النظام إ م إ  ت من 701و  700 المادتین

غایر لنظام مالفكرة الجوهریة الكامنة تحت نظام الاشتراك في الحجز تكمن أنه نظام و

مما یترتب على تدخل الدائنین إلى تعدد الحجوز و ما ینتج عنه من آثار من ،الأولالحجز

.)ثانیا(جراء التدخل

إجراءات التدخل في الحجز : أولا

بمعنى أنه لا یجوز توقیع حجر ثان على "الحجز على الحجز لا یجوز":الأصل أن

الحجز على نفس المال المحجوز لكن الحجز إجراءاتشيء سبق حجزه من أجل عدم تكرار 

الحجز الثاني  هذا إنماو  ،حجز ثان على ذات المال الذي تم حجزهإیقاعلا یمنع من الأول
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إذ یجب أن یتم وفق نظام التدخل أو الاشتراك في ،1الحجز الأولیتم بطریقة مختلفة عن 

لا تعني ،فالقاعدة التي تسود الفقه الإجرائي  هي أن الحجز بعد الحجز لا یجوز،الحجز

كما یبدو في الظاهر منع تعدد الحجوز على المال الواحد و إنما تعني عدم جواز توقیع 

حجز جدید بذات إجراءات الحجز الأول بحیث لا یبدأ الحاجز الثاني إجراءات الحجز بل 

.2یتدخل في إجراءات الحجز القائم

قائم بطریق تحریر فنجد أن القانون الحالي أجاز لكل دائن التدخل في الحجز ال

و یكون ذلك في ،محضر جرد على شرط أن یكون بیده سندا تنفیذیا و كان التدخل قبل البیع

:حالتین

حالة علم الدائنین الآخرین بالحجز الأول-1

الدائن  إلىوا ینظمُ  أن الآخرینیجوز للدائنین إ م إ ت من700عملا بالمادة 

و ذلك بأن یتقدموا بمستنداتهم قبل البیع أمام المحضر القضائي الذي وقع ،الحاجز الأول

و یتم ذلك بإعادة جرد الأموال ،الحجز طالبین تسجیلهم و اشتراكهم في الحجز الأول

و الاشتراك مع الحاجز الأول في اقتسام ثمن الأشیاء المحجوزة بعد بیعها،المحجوزة

.3و توزیع المتحصل منه بینهم

الأولبالحجز الآخرینحالة عدم علم الدائنین -2

م إإ  ت701جاز لهم وفقا للمادة ،أما إذا لم یعلم الدائنون الآخرون بالحجز الأول

  :على ذلك مثال ورد ،و لتوضیح المسألة،إجراء حجوز أخرى على أموال المدین

المتكونة من أحذیة موجودة "أحمد"أوقع حجزا تنفیذیا على سلع"زید"لنفرض أن 

لكن لم یبلغ إلى علمهم وقوع ،دائنون آخرون بیدهم سندات تنفیذیة"لأحمد"و كان  ،بالمخزن

.252حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 1

.91-90قلیب فاطمة الزهرة، المرجع السابق، ص ص 2

  .148ص ، المرجع السابق،مرا مریهحمه 3
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لكن جهلهم بالحجز الأول هو السبب ،700الحجز الأول و إلا كان علیهم تطبیق المادة 

دة بالمخزن قد تشمل الأحذیة الموجو ،"أحمد"في تمكینهم من إضافة حجز ثان على أموال 

.1علیهاكما قد یضاف إلیها آلتان لم یسبق الحجز ،فقط

:یجب إتباع الإجراءات التالیة،701في هذه الحالة و إكمالا لنص المادة 

على الحارس المعین في الحجز الأول أن یظهر نسخة من محضر هذا الحجز -أ

.و الأموال المحجوزة إلى المحضر القضائي الذي جاء لتنفیذ الحجز الثاني

یقوم المحضر القضائي بجرد هذه الأموال في محضر من أجل التأكد من مطابقة  -ب

ثم یحجز فقط على الأموال التي لم یسبق حجزها كالآلتین اللتین ذكرناهما في ،المحجوزات

.سابقاالمثال المذكور

س الحجز الأول حارسا علیها إذا كانت في نفس المحل أو حارسا آخر یعین حار  -ج

.إذا خیف أن الحارس الأول لیس باستطاعته المحافظة علیها

یجب أن یبلغ رسمیا محضر الحجز الثاني إلى كل من الحاجز الأول و المحجوز  -د

.علیه و الحارس

أیام )10(أقصاه عشرة إشعار المحضر القضائي الذي قام بالحجز الأول في أجل  -ه

و الهدف من تبلیغ المحضر القضائي فهو من أجل مراعاة ،2و إلا كان قابلا للإبطال

.مصلحة الحاجز الثاني عند بیع المنقولات

و تجدر الإشارة إلى أن الحجوز اللاحقة التي تتم بطریق التدخل تكون مستقلة عن 

أن الحاجز الأول یبقى وحده صاحب الحجز الأول و من أحكام التدخل في الحجز أیضا

غیر أنه إذا لم یطلب ،الحق في مباشرة إجراءات التنفیذ نیابة عن باقي الدائنین الحاجزین

.194عبد الرحمن ، المرجع السابق، ص ربارة ب1

.255-254، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص  ص194، المرجع السابق، ص بربارة عبد الرحمن2
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جاز للحاجزین ،الدائن الحاجز مباشرة إجراءات البیع في التاریخ المحدد في محضر الحجز

فلا  ،ة باطلاموال المنقولو إذا وقع الحجز الأول على الأ،الآخرین أن یطلبوا إجراء البیع

.1یؤثر على الحجوز اللاحقة له على نفس الأموال المنقولة إذا كانت صحیحة

في الحجز الآخرینالدائنین آثار التدخل:ثانیا

:لتالیةالأمور افي الحجز الدائنین الآخرینتدخل ویترتب على 

مباشرة الإجراءات التالیة للحجز من طرف المحضر الذي وقع الحجز الاستمرار في -

.الأول إلى أن یتم بیع الأشیاء المحجوزة

إذا تقاعس الحاجز الأول عن مباشرة الإجراءات ،إمكانیة الحلول محل الحاجز الأول–

للإضرار المدین كأن یتواطأ مع ،سواء كان ذلك إهمالا أو عمدا،المتعلقة بالبیع و متابعته

جاز للدائنین الآخرین،أو لم یكترث بمتابعته للإجراءات لأي سبب كان،بالدائنین الآخرین

و ذلك دون حاجة إلى ،أن یحلوا محله في مباشرة إجراءات البیع و توزیع المتحصل منه

.التنبیه علیه قبل الحلول

المشرع الجزائري و في القانون الجدید :جز الأول على الحجز الثانياثر بطلان الح–

و هو ما ورد أورد نصا صریحا في عدم تأثر الحجز الثاني ببطلان أو زوال الحجز الأول 

إذا صرح ببطلان الحجز الأول فلا یؤثر ”:بنصها على أنهإ م إ  ت من701/3المادة في 

و بذلك یكون ".المنقولات إذا كانت صحیحةذلك على الحجوز اللاحقة له على نفس 

المشرع قد اعتمد الرأي الغالب عند الفقه الذي یذهب بالقول إن الحجز الثاني مستقل عن 

.2الحجز الأول

.93-92قلیب فاطمة الزهرة، المرجع السابق، ص ص 1

.150حمه مرامریه، المرجع السابق، ص 2
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الفرع الثاني

دعوى الاسترداد

قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة المحضر القضائي أحیانا یوقع حجزا تجعل 

و حفاظا على حقوق ،مادیة في حیازة المدین لا یعرف بأنه لا یملكهاتنفیذیا على منقولات 

التي تمكن هذا جاء المشرع بهذه الوسیلة القانونیة الإجرائیة،الغیر التي حجزت أمواله خطأ

و یكون،المحجوزةالأخیر من الاعتراض على الحجز بهدف إبطاله و استرداد المنقولات

و التي تعد من أكثر صور المنازعات ،)الفرع الأول(ذلك باستعمال دعوى الاسترداد

حیث تحقق للمدین حمایة سریعة من ،الموضوعیة التي تثور بمناسبة التنفیذ على المنقول

).الفرع الثاني(ل إیقاف التنفیذ لمجرد رفعهاخلا

تعریف الدعوى و شروط قبولها: أولا

تعریف دعوى الاسترداد-1

المنازعة الموضوعیة للاعتراض على حجز عرف دعوى الاسترداد بأنها تُ 

و التي یرفعها شخص من الغیر الذي یدعي ملكیة المنقولات ،المنقول قبل بیعه

طالبا فیها الحكم له بملكیة ،و المحجوز علیه معا،المادیة المحجوزة ضد الحاجز

.1المنقولات المحجوزة و وقف البیع و بطلان الحجز

شروط قبولها -2

:توافر الشروط التالیة،القانون لقبول دعوى الاستردادیشترط 

التنفیذ في قانون الإجراءات المدنیة الجزائري، ط الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ، طرق محمد حسنین1

.100، ص 2006
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إذ لا یجوز للغیر ،ادعاء الغیر ملكیة منقولات محجوزة و لیس حیازتها -أ

أن یعترض على الحجز 1إ م إ ت 626للشيء محل التنفیذ وفقا للمادة الحائز

.إنما له أن یثبت حقوقه وقت توزیع الثمن،بادعائه أن له حق امتیاز على هذا الشيء

أن یتعلق الأمر بمنقولات دون أن یحددها المشرع و بالتالي نطبق أحكام  -ب

.السابقة الذكرم ج ت683المادة 

فلا تصح دعوى الاسترداد قبل إجراءات ،أن تكون المنقولات محجوزة -ج

أما قول المشرع بوقف البیع ،الحجز كأن تكون تحت ید المدین قبل تكلیفه بالوفاء 

إنما یجوز ،فلیس معناه من وجهة نظر البعض تقیید رفع الدعوى بیوم البیع،وجوبا

یوم تبلیغ أیام ابتداء من)10(رفع الدعوى أثناء المرحلة التحضیریة المحددة  بعشرة 

.2لأنها مرحلة سابقة لكنها تؤدي للبیع،إ م إ تمن 688محضر الحجز وفقا للمادة 

آثار رفع دعوى الاسترداد و الفصل فیها:ثانیا

الأثر الذي یترتب على رفع دعوى الاسترداد-1

بمجرد رفع الغیر دعوى الاسترداد یجب على المحضر القضائي أو محافظ البیع وقف 

و الحكمة من ذلك تفادي 4إ م إ  ت716وفقا لأحكام المادة ،3عملیة البیع بقوة القانون

لا یجوز للغیر الحائز للشيء محل التنفیذ، أن یعترض على الحجز «:على ما یليإ م إ  ت 626تنص المادة 1

.»یثبت حقوقه وقت توزیع الثمنبإدعائه أنه له حق امتیاز على هذا الشيء، إنما له أن 

.341بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 2

.264حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 3

إذا ادعى الغیر ملكیة منقولات محجوزة، و قام برفع دعوى استردادها، «:على ما یليإ م إ  ت 716تنص المادة 4

.»افظ البیعیوقف البیع وجوبا من المحضر القضائي أو مح
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لأنه قد یكون الحكم الصادر ،الأضرار الناجمة عن إتمام تنفیذ البیع قبل الفصل في الدعوى

.1المحجوزى و بالتالي ثبوت أحقیته في استرداد المنقولفیها لصالح المدع

:الحكم في دعوى الاسترداد-2

یوم من تاریخ رفعها و یصل )15(یفصل قاضي الاستعجال في أجل خمسة عشر

فیحكم له بأحقیته في ملكیة الأموال ،إما بالحكم لصالح طالب الاسترداد المسترد،بالنتیجة

إما إذا تبین لقاضي ،المنقولة المحجوزة على أساس أنه رفع على مال مملوك للغیر

فإنه للأموال المحجوزة الاستعجال عدم أحقیة المدعي المسترد في دعواه لعدم إثباته ملكیته

للدائن في و یكون ،یقضي برفض الدعوى دون حاجة للبحث في صحة الحجز من عدمه

هذه الحالة الحق في الرجوع على المدین بطلب التعویض عما لحقه من ضرر أمام قاضي 

ستعجالي الصادر في و یكون الأمر الاإ م إ ت من718وفقا لأحكام المادة ،الموضوع

و یحوز الأمر الصادر في دعوى الاسترداد حجیة الشيء ،دعوى الاسترداد قابلا للاستئناف

:التي تنص على ما یلي،من نفس القانون300و هذا طبقا لنص المادة ،2المقضي فیه

یكون قاضي الاستعجال مختصا أیضا في المواد التي ینص القانون صراحة على أنها «

ادر فیه حجیة الشيء و في حالة الفصل في الموضوع یحوز الأمر الص،من اختصاصه

.»المقضي فیه

الثانيالمطلب 

لبیع المال المحجوزالقواعد الإجرائیة

.156حمه مرامریه، المرجع السابق، ص 1

.101قلیب فاطمة الزهرة، المرجع السابق، ص 2
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و إنما لا بد أن یعقب هذه الإجراءات بیع ،لا تبلغ إجراءات التنفیذ الجبري غایتها بالحجز

و توزیع الثمن بین مرحلتي الحجز إذ یعتبر البیع مرحلة وسطى،المال الذي یتم حجزه

فهو مرحلة تنطوي علیها سلسلة من الإجراءات نظمها ،الناتج عن البیع بالمزاد العلني

و تتم هذه السلسلة من الإجراءات إ م إ ت713و  704المشرع الجزائري في المواد

و  ،مرحلة إجراء المزایدةثم تلیها ،)الفرع الأول(في إعداد الأموال المنقولة للبیعالتحضیریة 

الفرع (على من تقدم بأعلى عطاء لبیع الأموال المنقولة بالمزاد العلني ،تختم برسو المزاد

).الثاني

الفرع الأول

نقولاتإجراءات بیع الم

الأولى،یمكن تقسیم الإجراءات المتبعة لبیع المنقول المحجوز إلى مرحلیتین

،تهیئ المال المحجوز للمزاد،تتضمن إجراءات تحضیریة،البیعو تكون سابقة على عملیة 

و علیه یقال أن البیع القضائي یبدأ ،أما المرحلة الثانیة تنظم مرحلة إجراء المزاد في حد ذاته

ثم ضرورة إعلانه ،)ثانیا(و تحدید مكانه ،)أولا(في هذه الإجراءات بتحدید أجل البیع 

).ثالثا(للجمهور 

تاریخ البیعتحدید: أولا

و هو الوضع القائم،فإذا لم یتم ذلك،یحدد یوم البیع في محضر الحجز

و یتم ذلك من قبل ،یجوز تحدیده لاحقا،و خاصة بعد إحداث مهنة محافظ البیع بالمزایدة
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أو بمقتضى اتفاق  صریح من ،المحضر القضائي أو محافظ البیع بحسب الأحوال

.إ م إ ت704/2و هذا ما یستخلص من المادة ،1الخصوم

على أن المشرع وضع ضوابط و اعتبارات یجب أن تراعى عند تحدید آجال

:2و تاریخ البیع نعرضها على الوجه التالي

.میعاد البیع-1

أیام من تاریخ تسلیم )10(یجري بیع المنقولات بالمزاد العلني بعد مضي عشرة 

إلا إذا اتفق الحاجز و المحجوز علیه ،نسخة من محضر الحجز للمدین و تبلیغه رسمیا

أو كان تعدیل ،3أشهر)03(على تحدید میعاد آخر لا تزید مدته القصوى على ثلاثة 

المیعاد ضروریا لمنع خطر تلف البضاعة أو لانقضاء مدة صلاحیة استهلاكها أو انخفاض 

أن یأمر بإجراء عملیة إ م إ  تمن 704/3و لرئیس المحكمة طبقا للمادة ،في السعركبیر 

إذا كان یضمن أعلى ،البیع بمجرد الانتهاء من الحجز و الجرد في المكان الذي یراه مناسبا

وذلك بمقتضى أمر على عریضة یقدم إلیه من الحاجز أو المحجوز علیه أو ،عرض

أیام هو تمكین المحجوز )10(و الغرض من میعاد عشرة.المحضر القضائي أو الحارس

أو تمكینه من ،و لو بعد توقیع الحجز،علیه من تفادي البیع بالوفاء للحاجز بحقوقه

.4الاعتراض على الحجز إن كان للاعتراض محل

أیام من تاریخ تسلیم )10(یجري البیع بعد مضي  مدة عشرة «:على ما یلي704/2تنص الفقرة الثانیة من المادة 1

رسمیا، إلا إذا اتفق الحاجز و المحجوز علیه على تحدید أجل آخر لا یزید مدته محضر الحجز و تبلیغه نسخة من

.»أشهر)3(القصوى على ثلاثة 

.103، قلیب فاطمة الزهرة، المرجع السابق، ص 184حمه مرامریه، المرجع السابق، ص 2

.123، العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص 287حسین، المرجع السابق، صفریجه3

.123العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص 4
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الأجل الذي یتعین اْن یتم البیع خلاله    -2

التشریعات الإجرائیة المقارنة تتفق على عدم ترك أموال المدین المراد الحجز علیها 

قد یحدث أن یتماطل العون القضائي المكلف لأنه،1مهددة بإجراءات الحجز لمدة طویلة

و منه أوجبت البیع خلال مدة زمنیة معینة و إلا اعتبر الحجز ،بالتنفیذ و لا یتعجل البیع

.كاْن لم یكن

،703المادة إ م إ  تص المشرع الجزائري نلاحظ اْنه تدارك الأمر في وبخصو 

أشهر ابتداء من تاریخ التبلیغ الرسمي للحجز إلى )06(و اْوجب إتمام البیع خلال ستة

.المحجوز علیه و إلا اعتبر الحجز والإجراءات التالیة له قابلین للإبطال

)06(حتى و لو لم یتم البیع خلال ستةومع ذلك هناك حالتین یبقى فیهما الحجز 

:اْشهر من تاریخ تبلیغه و هما

.فیها إیقاف البیع باتفاق الخصومالحالة التي یتم-

،أشهر لضرورة تقتضي ذلك)06(إذا أمر القضاء بمد المیعاد لمدة تزید على ستة -

إضافیة و الملاحظ على هذه المدة أنها طویلة نسبیا قد تحمل المحجوز علیه مصاریف

و علیه اقترح البعض التخفیض ،متمثلة بالأساس في مصاریف صیانة الاْشىیاء المحجوزة

.2فیها

البیع اتعیین مكان :ثانیا

.188مروك نصر الدین، المرجع السابق، ص 1

.186-185حمه مرامریه، المرجع السابق، ص ص 2
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مكان الذي توجد فیه ال البیع فيایجري «على ما یلي إ م إ ت 706/1تنص المادة

جريیُ و یجوز أن ،الأموال المحجوزة أو في أقرب مكان عمومي أوفي محل مخصص لذلك

.»البیع في مكان آخر بأمر على عریضة إذا كان یضمن أحسن عرض

القضائي أو محافظ البیع بالمزایدة حسب وعلیه فیعود اختیار مكان البیع إلى المحضر 

جري البیع في المكان الذي توجد فیه الأشیاء یُ وفق ما تتطلبه عملیة البیع فقد،الحالة

جرى البیع في مكان آخر تفادیا للأماكن و یجوز أن یُ ،المحجوزة أو في محل مخصص لذلك

.1یضمن أحسن عرضبأمر على عریضة إذا كان .التي یغلب علیها جهالة العامة بها

الإعلان عن البیعكیفیة :ثالثا

،یقصد بالإعلان عن البیع إعلام أمره للناس كافة لیتقدم للشراء من له في ذلك حاجة

مما یوجب القانون الإعلان عن البیع حتى یكثر ،وهو إجراء سابق لعملیة البیع و ممهد له

و تختلف ،الراغبون في الشراء و یرتفع ثمن البیع و من ثم یستفید المدین و الحاجز من ذلك

أي لا یتوقع إجراء عملیة المزایدة دون ،وسیلة الإعلان عن البیع حسب قیمة المال المحجوز

الراغبین في الشراء لتشتد المنافسة و ذلك لضمان حضور أكبر عدد من ،الإعلان عنها

.2و بالتالي یتحقق الهدف من المزایدة و هو الحصول على أكبر عطاء ممكن،عند المزایدة

الفرع الثاني

البیع بالمزاد العلني

.256، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر، طرق التنفیذ1

.106قلیب فاطمة الزهراء، المرجع السابق ، ص 2
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و بالتالي تباع الأشیاء ،بالمزاد یؤدي إلى التنافس فیما بین المشتركین فیهالبیعیؤدي 

تحقق مصلحة الدائن الحاجز و مصلحة تثمو من،المزاد بأعلى ثمنجرى علیها یُ التي 

و علیه یقال أن البیع القضائي طریقة لضمان الحصول ،المدین المحجوز علیه على السواء

و لتحقیق ذلك هناك جملة من الإجراءات التحضیریة یتعین على المحضر ،على الثمن

بالإجراءات التحضیریة للمزاد العلني آالتي تبد و ،القضائي أو محافظ البیع بالمزاد القیام بها

وتنتهي بإجراءات البیع بالمزاد العلني ،)ثانیا(قصد إعداد محضر الجرد عند البیع ،)أولا(

.)ثالثا(

تحضیریة للبیع بالمزاد العلنيل ا الإجراءات: أولا

بالحضور للبیع بالمزاد العلنيالمدینإنذار-1

إنذار المنفذ ضده بالحضور للمزایدة المذكورة و التي ستتم بالمكان حیث یتم بمقتضاه 

و إعلانه بأن البیع سیتم في حضوره أو ،و الزمان المحددین في الإعلان و كذا في الإنذار

و یكون ذلك بموجب محضر قضائي مختوم و موقع علیه من طرف القائم ،في غیابه

.1بالتنفیذ

بالبیع بالمزاد العلني تصریح-2

یقدم هذا التصریح إلى مصلحة التسجیل على مستوى مدیریة الضرائب التابعة لوزارة

كمصاریف إضافیة بائیةلأنها معنیة بأخذ الرسوم الج،حتى تحضر عملیة البیع،المالیة

.2و التي تسدد لها من ثمن الشيء المباع،على قیمة الدین

لجرداتحریر محضر -3

.108، ص نفسهلیب فاطمة الزهرة، المرجعق  1

.187، المرجع السابق، صیھحمھ مرامر2
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سواء في سوق عمومي ،في الأوضاع التي سیحصل فیها البیعلجردامحضر یحرر

.أو في مكان آخر یكون من شأنه الحصول على أحسن النتائج

نا یحرر هُ  و ،حیث ینتقل عون التنفیذ إلى مكان وجود الأشیاء المحجوزة لأجل جلبها

ثم تأخذ و توضع في المكان المخصص ،بعد التأكد من اْنها غیر منقوصة،محضر بذلك

.1لعملیة البیع  بالمزاد

إعداد محضر الجرد عند البیع:ثانیا

لا یجري البیع بالمزاد العلني إلا بعد إعادة «:على ما یليإ م إ  ت 708تنص المادة 

لقضائي أو محافظ البیع ا یبین فیه المحضر،جرد الأموال المحجوزة و تحریر محضر بذلك

و لا یجري البیع إلا إذا حضر عدد من المزایدین یزید عن .ما یكون قد نقص منها

.»و إلا أجل البیع إلى تاریخ لاحق،أشخاص)03(ثلاثة

المكلف بالبیع بعدم البدء في البیع إلا بعد لزمأ ا .م.إ  .تیتضح من هذا النص أن 

هب العون القضائي في الیوم المحدد للبیع إلى المكان حیث یذ،أن یجرد الأشیاء المحجوزة

و یقوم بجردها في مكان خاص حتى یتأكد من أنها كما ،وجد فیه الأشیاء المحجوزةالذي تُ 

.بها تلف أو ضیاعیصهي لم یُ 

والجرد یتم بالمقارنة بین نتیجة حصر الأشیاء المحجوزة فعلا على الطبیعة عند البیع 

،أو محضر الجرد عند تدخل الدائنین الآخرین،في محضر الحجز الأولو بین ما تم ذكره 

مع العلم أن ،یترتب على هذا الجرد إعفاء الحارس من مسؤولیته إذا وجدت الأشیاء مطابقةو 

.108السابق ، صقلیب فاطمة الزهرة، المرجع1
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أو محضر الجرد الذي تدخل بمقتضاه دائن ،هذا المحضر یختلف عن محضر الحجز الأول

.لاحق مع الدائن السابق

ون كذلك على المكلف بالبیع بعدم البدء في البیع إلا إذا حضر المزاد كما فرض القان

یؤجل ،و في حالة عدم اكتمال النصاب،أشخاص)03(عدد من المزایدین یزید عن ثلاثة 

.1و الهدف من فرض هذا الشرط هو تحقیق الغایة المرجوة من البیع،البیع إلى تاریخ لاحق

:العلنيإجراءات البیع بالمزاد :ثالثا

ثم الكف عن ،تتناول في إجراءات البیع بالمزاد العلني عملیة المزایدة في حد ذاتها

.ومحضر رسو المزاد،البیع

عملیة المزایدة     -1

و محافظ البیع المحضر القضائي (ماهذ مزایدة تحت إشراف القائم بالتنفیتجري ال

المحجوزة أو في أقرب مكان عمومي أو في في المكان الذي توجد فیه الأموال )بالمزایدة

و یجوز أن یجري البیع  في مكان آخر بأمر على عریضة إذا قدر ،محل مخصص لذلك

.أن من شأن البیع في ذلك المكان بجلب أكبر عدد من الراغبین في المزایدة

و یبدأ المزاد بمناداة المكلف بالتنفیذ على مفردات الحجز دون ثمن أساسي یبدأ به 

و یتقدم الراغبون ،إنما یترك الأمر للمشترین الذین یدفعهم تنافسهم للوصول إلى أعلى ثمنو 

.في الشراء

،و یعد كل عطاء ملزما لصاحبه،و تجري المزایدة علیه،و یبدأ أول متقدم بتحدید ثمن

.و یسقط بتقدیم عطاء آخر یزید علیه

.188حمه مرامریه، المرجع السابق، ص 1



الفصل الأول                                                                الحجز على المنقول

- 46 -

على الشيء المباع لمن تقدم بأعلى یرسو المزاد 1إ م إ  ت713/1و طبقا للمادة 

و لا یشترط أن یرسو المزاد بثمن معین باستثناء المصوغات أو السبائك من الذهب ،عرض

لا یجوز أن تباع بثمن أقل من قیمتها ،أو الفضة و الحلي و المجوهرات و الأحجار الكریمة

ة المقدرة لها و لم یقبل حیث إذا لم یتقدم أحد لشرائها بالقیم،الحقیقیة حسب تقدیر الخبرة

و هنا تباع لمن یقدم ،أجل البیع إلى تاریخ لاحق،الدائن استیفاء دینه منها عینا بهذه القیمة

.أعلى عرض و لو بثمن أقل مما قدرت به

،و إلا وجب إعادة البیع على ذمته،و على من یرسو علیه المزاد دفع الثمن فورا

و ذلك متى ،یصبح المشتري مالكا للأشیاء المبیعة،المزاد و دفع الثمنو علیه بمجرد رسو

،أما عند حدوث العكس،كانت إجراءات التنفیذ صحیحة و الأشیاء المحجوزة مملوكة للمدین

لا یجوز .فالمشتري إذا كان حسن النیة، و عملا بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة

.ن مشتریها، إلا إذا كان هذا الأخیر سيء النیةللمالك الحقیقي استردادها م

كما یترتب على البیع تخصیص المبلغ المتحصل من البیع للوفاء بدیون الحاجز أو 

.2الحاجزین قبل البیع

:الكف عن البیع-2

و لما كان ،قد یقع الحجز على منقولات تفوق قیمتها قیمة الدین المحجوز من أجله

الغرض من البیع هو الحصول على ما یكفي للوفاء بحقوق الدائنین الحاجزین و مصاریف 

قدر القانون أنه من الإضرار بمصلحة المدین أن تباع كل أمواله جبرا عنه إن كان ،التنفیذ

یرسو المزاد على الشيء المباع لمن تقدم بأعلى عرض، و لا یسلم له «:على ما یليإ م إ  ت 713/1تنص المادة 1

.»الشيء المباع إلا بعد دفع ثمنه

.190-188حمه مرامریه، المرجع السابق، ص ص 2
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بعضها یفي بحق الدائنین الحاجزین و من أجل ذلك تبنى المشرع الجزائري صراحة نظام 

حیث یوقف البیع بقوة القانون عن باقي ،1إ م إ  تمن 713/2البیع في المادة  الكف عن

المنقولات إذا نتج عن البیع جزء منها مبلغ كاف للوفاء بالدیون المحجوزة من أجلها 

.و المصاریف و تسلم المنقولات التي لم یتم بیعها إلى المدین فور ذلك

:محضر رسو المزاد-3

أو  ،یثبت القائم بالتنفیذ عملیة البیع بإرساء المزاد على صاحب أعلى عرض

في محضر قضائي یسمى بمحضر البیع بالمزاد ،إعادته أو الكف عنه على النحو السابق

بالإضافة ،یجب أن یتوافر على البیانات العامة،هو ورقة من أوراق المحضرین و ،العلني

نستخلص منها زیادة التي،إ م إ  ت من715/2نصت علیها المادة ،إلى بیانات خاصة

:على البیانات المعتادة یتضمن المحضر ما یلي

لا سیما تاریخ التبلیغ ،السند التنفیذي الذي بموجبه تم الحجز و الإجراءات التي تلته -أ

.الرسمي و التكلیف بالوفاء و تاریخ إعلان البیع

  الأطرافأسماء و ألقاب  -ب

.إجراءات البیع بالمزاد العلني -ج

.مبلغ الدین -د

.الأموال المباعة بالتفصیل مع تحدید نوعها -ه

بالدیون ذا نتج عن بیع جزء من الأموال المحجوزة مبلغ كاف للوفاء إ« :على ما یليإ م إ  ت 713/2نص المادة ت1

یتوقف المحضر القضائي أو محافظ البیع عن المضي في بیع باقي المحجوزات،، المحجوز من أجلها و المصاریف

,»و یرفع الحجز عنها بقوة القانون
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.حضور المحجوز علیه أو غیابه -و

الثمن الراسي له المزاد و تاریخ الدفع و الهویة الكاملة لمن رسى علیه المزاد  -ي

،توقیع علیه مع الراسي علیه المزادیختتم محضر رسو المزاد بال،شخصا طبیعیا أو معنویا

.1و تودع النسخة الأصلیة بأمانة ضبط المحكمةَ 

المطلب الثالث

بیعالأثار 

لا شك أن المرحلة النهائیة من مراحل التنفیذ الجبري هو استیفاء الدائن لحقه و هذا 

من المتحصلة   یثیر توزیع المبالغ و لا ،الاستیفاء هو الغایة من إجراءات التنفیذ الجبري

و لا تكفي حصیلة ،إلا حین یتعدد الدائنین ذوي الحقوق في التوزیع،التنفیذ مشاكل إجرائیة

و نظرا لأهمیة هذه المسألة فقد نظم المشرع الجزائري أحكام ،التنفیذ للوفاء بكامل حقوقهم

بكیفیة 799إلى  790في المواد منإ م إ  تتوزیع الأموال المتحصلة من الحجز في 

و لكن یختلف هذا التوزیع .مفصلة مع معالجة كل الحالات المحتمل حدوثها عند التوزیع

.)الفرع الثاني(بقائمة قضائیة أو  ،)الفرع الأول(فیها إذا كان دون قائمة قضائیة 

الفرع الأول

التوزیع دون قائمة قضائیة

مباشرة دون إجراءات التحضیر یجیز القانون في حالات معنیة توزیع الحصیلة بطریقة 

وجب اللجوء إلى طریقة أخرى و هي إیداع حصیلة ،فإن لم تتوفر إحدى هذه الحالات،لها

114-113،  قلیب فاطمة الزهرة، االمرجع السابق، ص ص 230-229عبد االله مسعودي، المرجع السابق، ص ص 1

.192-191جع السابق، ص ص ، حمه مرامریه، المر 
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توزیع المبالغ مباشرة من القائم بالتنفیذ ،و علیه سنتناول نقطتین أساسیتین أولهما،التنفیذ

).ثانیا(و إیداع المبالغ المتحصلة من التنفیذ ،)أولا(

یع المبالغ مباشرة من القائم بالتنفیذتوز : أولا

یعتبر توزیع المبالغ مباشرة من المكلف بالتنفیذ سواء تعلق الأمر بالمحضر القضائي 

الطریق العادي الذي یختتم به التنفیذ الجبري في حال كفایة ،أو محافظ البیع بالمزاد العلني

.1یها نتیجة البیع بالمزاد العلنيالمبالغ المالیة التي تم حجزها لدى المدین أو المتحصل عل

تسلیم المبالغ للحاجز-1

إذا كان الدائن الحاجز واحدا فإنه یستوفي حقه مباشرة ممن تكون حصیلة التنفیذ 

و على من ،التنفیذبملفالقضائي أو محافظ البیع المكلفالمحضرسواء كان،تحت یده

الحاجز أن یتأكد من استیفاء الدائن الحاجز تكون حصیلة التنفیذ تحت یده قبل الوفاء للدائن

واجب سواء كانت حصیلة التنفیذ كافیة للوفاء ،و الوفاء للحاجز الواحد.لشروط الوفاء له

و في هذه الحالة الأخیرة یكون للدائن أن ینفذ على أموال المدین ،بدینه أو غیر كافیة

.2لأخرى لیستوفي الدائن له من دینها

:غ للدائنین الحاجزینتسلیم المبال-2

في حالة تعدد الدائنین الحاجزین و الدائنین المتدخلین في الحجز مع كفایة المبالغ 

:یتم توزیع الأموال على النحو الآتي،المتحصلة من التنفیذ وفاء بجمیع حقوقهم

.349بربارة عبد الرحمان  ، المرجع السابق، ص1

344-343حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص ص 2
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یجب على المحضر القضائي أو محافظ البیع أو من تكون لدیه المبالغ أن یؤدي  -أ

.تنفیذيالدینه بعد تقدیم سنده  لكل دائن 

یجوز كذلك الوفاء من المبالغ المالیة المتبقیة لباقي الدائنین الذین لیست لهم  -ب

إنما سندات عادیة یستفاد منها وجود دین كالفاتورة أو عقد عرفي یتضمن ،سندات تنفیذیة

.بدین شرط موافقة كتابیة من المدین المحجوز علیهعترافا

بعد سداد الدیون،المبالغ المالیة المتبقیة إلى المدین المحجوز علیهترد  -ج

.2إ م إ ت791و هذا ما یستخلص من نص المادة ،1و المصاریف

و تجدر الملاحظة أن الوفاء للدائنین مباشرة على النحو المتقدم یكون في حالة ما 

ما دام المبالغ ،أو كان بینهم دائنون ممتازون،إذا كان جمیع الدائنین دائنین عادیین

لأنه في هذه الحالة لا تظهر أهمیة الأولویة ،المتحصلة من التنفیذ كافیة للوفاء بحقوقهم

.3لدائن على آخر

إیداع المبالغ المتحصلة من التنفیذ:ثانیا

لإحتمال توجد حالتان لا یجوز فیها استیفاء الحقوق مباشرة من المكلف بالتنفیذ 

و إنما أوجب القانون إیداع حصیلة التنفیذ بأمانة ضبط المحكمة التي تم ،المنازعة فیهما 

.350بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 1

في حالة تعدد الدائنین، و كانت المبالغ المتحصلة من التنفیذ كافیة للوفاء «:على ما یليإ م إ  ت 791تنص المادة 2

لى بحقوق جمیع الدائنین الحاجزین و الدائنین المتدخلین في الحجز، یجب على المحضر القضائي أو محافظ البیع أو ع

تنفیذي یجوز الوفاء أیضا بالدین لجمیع الدائنین ال همن تكون لدیه هذه المبالغ أن یؤدي لكل دائن دینه بعد تقدیم سند

.»الذین لهم سندات تنفیذیة، بعد موافقة كتابیة من المدین المحجوز علیه

.344حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 3
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في دائرة اختصاصها التنفیذ لیتم التوزیع تحت إشراف رئیس المحكمة و هاتین الحالیتین 

:هما

.حالة تعدد الدائنین مع عدم كفایة المبالغ المتحصل علیها-1

.ل نفس المدیناالحجوز على أمو حالة تعدد -2

تعدد الدائنین مع عدم كفایة المبالغ المتحصل علیها-1

یثیر تعدد المستحقین إشكالا فیما لو كانت الأموال المتحصل علیها من البیع بالمزاد 

عكس ما 1إ م إ  ت792في هذه الحالة جاءت المادة ،العلني أقل من الدیون المطالب بها

.من نفس القانون791تضمنته المادة 

فإذا كانت المبالغ المالیة المتحصلة من التنفیذ غیر كافیة للوفاء بحقوق جمیع الدائنین 

لا یجوز للمحضر القضائي أو محافظ البیع،الحاجزین و الدائنین المتدخلین في الحجز

إنما ،تسلیم تلك المبالغ لأي من الدائنین،و كل من تكون لدیه المبالغ المتحصلة من التنفیذ

مع ،یقع علیهم وجوبا إیداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تتم في دائرة اختصاصها التنفیذ

ثم یقوم رئیس أمانة الضبط ،إرفاق جدول عن الأموال المحجوزة و محضر رسو المزاد

.2ن التنفیذبإخطار رئیس المحكمة كتابیا من أجل توزیع المبالغ المتحصلة م

ل نفس المدینلحجوز على أموا عدد ات-2

إذا كانت المبالغ المالیة المتحصلة من التنفیذ غیر كافیة «:على ما یليإ م إ  ت 792نص الفقرة الأولى من المادة ت1

للوفاء بحقوق جمیع الدائنین الحاجزین و الدائنین المتدخلین في الحجز، یجب على المحضر القضائي أو محافظ البیع 

لمحكمة التي تم في دائرة اختصاصها على كل من تكون لدیه المبالغ المتحصلة من التنفیذ، إیداعها بأمانة ضبط او

.»التنفیذ مع إرفاق جدول عن الأموال المحجوزة و محضر رسو المزاد

.352بربارة عبد الرحمان، المرجع السابق، ص 2
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و في حالة وجود عدة حجوز على أموال نفس المدین المحجوز علیه أمام جهات قضائیة 

و على كل من كانت )المحضر القضائي أو محافظ البیع(یجب على القائم بالتنفیذ ،مختلفة

إیداعها بأمانة ضبط المحكمة التي تتم في دائرة ،لدیه المبالغ المتحصلة من التنفیذ

.1اختصاصها الحجز الأول أو البیع الأول للأموال المحجوزة حتى تسهل عملیة التوزیع

الفرع الثاني

توزیع بقائمة قضائیة

یؤدي تمام البیع الجبري للمال المحجوز بالمزاد العلني إلى اختصاص الدائنین 

و یصبح الثمن ،وا  طرفا في الإجراءات بحصیلة التنفیذ بقوة القانونالحاجزین و من اعتبر 

أي الدائن الحاجز أو المتدخل ،مخصصا للوفاء بدین الطرف الإیجابي في التنفیذ وقت البیع

،قبل البیع فیكون لهؤلاء أولویة إجرائیة على الثمن الناتج عن البیع الجبري بالمزاد العلني

و تبدأ إجراءات التوزیع كمرحلة ،لوفاء بحقوقهم جمیعا أو غیر كافسواء كان الثمن كافیا ل

،أخیرة من مراحل التنفیذ الجبري عند تمام البیع القضائي للمال المحجوز بالمزاد العلني

و ذلك لتحویل المال المحجوز إلى مبلغ من النقود لكي یستوفي منها الدائنون حقوقهم النقدیة 

توزیع حصیلة التنفیذ بتدخل  القضاء و تحت إشرافه تقتضي منا التطرق و من ثم فإن مسألة 

ثم معرفة الإجراءات التي تجري أمام القضاء ،)أولا(إلى شروط  توزیع حصیلة التنفیذ

.)ثانیا(و المعاییر المعتمدة في تهیئة قائمة التوزیع و طرق الطعن فیها

:لتنفیذشروط توزیع حصیلة ا: أولا

:القضاء و افتتاح إجراءات التوزیع یجب توفر الشروط التالیةلتدخل

.345حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص  1
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تعدد الدائنین الذین بیدهم سندات تنفیذیة-1

و على ذلك إذا كان الحاجز واحد على المال ،یفترض التوزیع بدایة بتعدد الدائنین

و لم یعتبر طرفا في ،المنزوعة ملكیته و لم یتدخل أي دائن آخر في إجراءات الحجز

.1فإنه یستوفي حقه مباشرة من نتائج عملیة البیع،الإجراءات قانونا

:لتنفیذعدم كفایة حصیلة ا-2

،إ م إ  تمن 792یعتبر عدم كفایة حصیلة التنفیذ شرطا نصت علیه المادة المادة

و علیه إذا كانت المبالغ المحجوزة غیر كافیة للوفاء بحقوق الحاجزین تودع هذه الأخیرة 

.2مباشرة بأمانة ضبط المحكمة المختصة

لتنفیذلمتحصلة من اإجراءات توزیع المبالغ ا:ثانیا

:یتم توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذ تبعا للإجراءات الآتیة

إثر قیام رئیس أمانة الضبط بإخطار رئیس المحكمة :المؤقتةلقائمة اإعداد  - 1 

.كتابیا من أجل توزیع المبالغ المتحصلة من التنفیذ

قائمة مؤقتة ،یوما من تاریخ إخطاره)15(یعد رئیس المحكمة خلال خمسة عشر  -أ

یراعي من خلالها الأحكام ،لتوزیع المبالغ المالیة المتحصلة من التنفیذ بین الدائنین المقیدین

كما ،القانونیة المتعلقة باستحقاق الدیون منها حقوق الامتیاز العامة و الخاصة و الترتیب

).إ م إ ت 794 المادة(.3یأمر بإیداعها بأمانة الضبط و تعلیق مستخرج منها

.120قلیب فاطمة الزھرة، المرجع السابق، ص 1

  .  215-  214ص  حمه مرامریه، مرجع سابق، ص2

.354بربارة عبد الرحمان، مرجع سابق، ص3
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بلوحة ،بعدها یقوم رئیس أمناء الضبط بتعلیق مستخرج القائمة المؤقتة للتوزیع -ب

.یوما)30(إعلانات المحكمة لمدة ثلاثین 

،)لا یشترط أن یكون سند تنفیذي(و یجوز لكل دائن بیده سند دین و لو كان عادیا 

إلى أمانة ضبط المحكمة ،أیام من تاریخ انتهاء أجل التعلیق)10(أن یتقدم خلال عشرة 

و هذا ما ،1إلى القائمة المؤقتةلطلب قیده مع بقیة الدائنین و إلا سقط حقه في الانضمام

.إ م إ تمن 795نصت علیه المادة 

:انعقاد جلسة التسویة الودیة-2

آلیات انعقاد جلسة التسویة الودیة و الفصل في توزیع إ م إ  ت796نظمت المادة 

:2المبالغ المتحصلة من التنفیذ و المودعة بأمانة الضبط و ذلك على النحو الآتي

الدائنین الحاجزین و الدائنین المتدخلین في الحجز من طرف المحضر یتم تكلیف 

بالحضور إلى جلسة التسویة الودیة أمام ،التعجیل همالقضائي بناءا على طلب من یهم

من تقریر هذه الجلسة هو إتاحة الفرصة لذوي الشأن لمناقشة و الغایة.3رئیس المحكمة

تفادیا للمشاكل العدیدة التي قد تعترض في ،القائمة المؤقتة أمام رئیس المحكمة الذي أعدها

.التوزیع

یتحقق الرئیس من صفة الدائنین و صحة تكلیف الأطراف ،وفي الجلسة المحددة

قرر قید من تثبت صفته في یُ ثم ،التسجیلو صحة التوكیلات و صحة طلبات بالحضور

.قائمة التوزیع و شطب من لم تثبت صفته

.347-346حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص ص 1

.355بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 2

329فریجه حسین، مرجع سابق، ص 3
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:فهناك فرضیتین،أما بالنسبة لحضور الأطراف المعنیة للجلسة المحددة للتوزیع

:فاقهم على التسویة الودیةإتحضور الأطراف و  -أ

و یقتصر الحضور على ذوي ،أثبت أمین الضبط حضورهم،إذا حضر ذوو الشأن

،و حصل الاتفاق على قائمة التوزیع المؤقتة،الشأن فلا یسمح للجمهور بحضور الاجتماع

و یكون ،أثبت الرئیس اتفاقهم في محضر یوقعه و أمین الضبط و الحاضرین،بتسویة ودیة

.1لهذا المحضر قوة السند التنفیذي

:و هنا یجب التفریق بین حالتین:التخلف عن حضور جلسة التسویة الودیة - ب

إذا تخلف جمیع الدائنین عن حضور الجلسة :حالة تخلف جمیع الدائنین-

المادة(.أشر الرئیس على القائمة المؤقتة و تصبح بذلك نهائیة،المحددة للتسویة الودیة

796/4.(

ذلك أن غیابهم قرینة على الموافقة الضمنیة على القائمة المقترحة و بالتالي لا وأساس

.یجوز لهم الطعن فیها

إذا تغیب أحد الأطراف عن حضور جلسة التسویة :حالة تخلف أحد الأطراف فقط-

مع حفظ حقوق الدائن المتخلف ،یجوز توزیع حصیلة التنفیذ على الدائنین الحاضرین،الودیة

و لیس له تقدیم أي طعن في قائمة توزیع التسویة الودیة التي أشر علیها ،من القائمة المؤقتة

.لأن المشرع افترض في غیابه أنه موافق على ما جاء فیها بالنسبة لنصیبهالرئیس

.347حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص1
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لضبط بمنح المبالغ المستحقة وفي الحالتین یصدر الرئیس أمرا ولائیا إلى رئیس أمناء ا

)796/5المادة(حسب القائمةلكل دائن
1
.

  .348ص  ، المرجع السابق، حمدي باشا عمر1
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ثانيالفصل ال

الإجرائیة للحجز على العقارحكامالأ

سائل القانونیة التي یلجأ إلیها الدائن الحاجز و تعد عملیة الحجز على العقار من بین ال

لاستیفاء حقه من الدین في حالة عدم كفایة جمیع منقولات المدین، أو عدم وجودها مطلقا 

یلي ذلك تبلیغ المدین أو ،1ت إ م إ من 721لدى المدین طبقا لما نصت علیه المادة 

و انتهت المهلة المحددة قانونا یتم الحاجز و الكفیل العیني بالوفاء، فإن امتنع عن الوفاء

الذي یقوم به المحضر  يشهره بالمحافظة العقاریة و بهذا الإجراء یتم الحجز العقار 

عذاره بأنه إذا لم یدفع الدین في الآجال إ بإبلاغ أمر الحجز إلى المدین والقضائي،

ن تتوفر فیه المحددة، فإن أمر الحجز سیسجل في مصلحة الشهر العقاري الذي یستوجب أ

لإعداد العقار محل البیعت إ م إ  من737البیانات الأساسیة التي تضمنتها المادة 

.)المبحث الأول(

إن التنفیذ على عقارات المدین یكون عن طریق بیعها بالمزاد العلني لتسدید دین الحاجز 

و دیون باقي الدائنین المشتركین، و یتناول الحجز عقارا واحدا أو أكثر، و قد یلاحظ أن 

إجراءات بیع العقار بالمزاد العلني طویلة و معقدة إلا أن الهدف من ذلك یعود إلى أهمیتها 

.)المبحث الثاني(اقتصاد البلاد و ضرورة حمایتها و حمایة أصحاب الحقوق علیها في 

أو الحقوق العینیة العقاریة /یجوز للدائن، الحجز على العقارات و«:، على ما یليت إ م إمن 721تنص المادة 1

.كانت  أو مشاعة ، إذا كان بیده سند تنفیذي و أثبت عدم كفایة الأموال المنقولة لمدینه أو عدم وجودهالمدینه، مفرزة

على عقار أو صاحب حق التخصیص على عقار، الذي بیده سندا الامتیازغیر أن الدائن المرتهن أو صاحب حق 

یة لمدینه مباشرة حتى و لو انتقلت ملكیتها إلى أو  الحقوق العینیة العقار /تنفیذیا، یجوز له الحجز على العقارات و

.»الغیر
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المبحث الأول

العقار المملوك للمدین و غیر المدینعلى التنفیذي إجراءات الحجز 

، بحیث میز 736-721إجراءات الحجز على العقار في المواد من ت إ م إ نظم 

.)المطلب الأول(إجراءات حجز العقار المملوك لكلا من المدین و غیر المدین القانون بین

اتبع المشرع منهجا دقیقا و إیجابیا في الحجز على العقار، بحیث جعل الحجز یتم قانونا 

یة و ذلك لحمایة بإجراء إعلان أمر الحجز أو التنبیه بنزع الملكیة و تسجیله بالمحافظة العقار 

داعها لدى قلم كتابة محكمة مقر إیبالقضائيالمحضر ثم یقوم،)المطلب الثاني(الغیر 

.)الثالثالمطلب(بالإعلان عن البیعالمجلس ثم یقوم

المطلب الأول

الحجز التنفیذي إجراءات

الأصل العام في التنفیذ الذي قرره المشرع أن تكون أموال المدین ملك له حتى یجوز 

أما في التنفیذ على العقار نجد المشرع قرر جواز التنفیذ على ، )الفرع الأول(التنفیذ علیها 

بالنسبة لحائز العقار، أما 1ت م ج من 911أموال الغیر، و هذا ما نصت علیه المادة 

یجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدین أن یقوم بنزع ملكیة العقار «:على ما یليت م ج911تنص المادة 1

.عنهالمرهون من ید الحائز لهذا العقار، إلا إذا اختار الحائز أن یقضي الدین أو یطهر العقار من الرهن أو یتخلى 

ویعتبر حائزا للعقار المرهون، كل من انتقلت إلیه بأي سبب من الأسباب ملكیة هذا العقار أو أي حق عیني آخر قابل 

.»شخصیة عن الدین المضمون بالرهنللرهن، دون أن یكون مسؤولا مسؤولیة
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1م ج تمن 918الذي كفل عینا دین المدین فقد نصت علیه المادة بالنسبة للشخص

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول

حجز عقار مملوك للمدین

غیر و الحجز الواقع على العقارات المشهرة ت إ م إ :لنظم المشرع الجزائري وفقا 

بحیث )الحجوز(المشهرة، و قد خصص المشرع الجزائري ذلك في الباب الخامس بعنوان 

)في الحجز التنفیذي على العقارات و الحقوق العینیة المشهرة(نجد الفصل الخامس بعنوان 

في الحجز على العقارات غیر (و الفصل السادس بعنوان ،)أولا( 765إلى 721منالمواد

).ثانیا( 774إلى  766 منالمواد)المشهرة

:و الحقوق العینیة العقاریةت المشهرةعلى العقارا التنفیذيالحجزإجراءات  : أولا

إن الحجز التنفیذي على العقارات المشهرة هو ذلك الحجز الذي یتم من خلاله وضع 

جمیع دیون استیفاءأو الحقوق العینیة العقاریة و ذلك من أجل /أموال المدین العقاریة و

2الدائنین 
یجوز «:تنص على ما یليالتي ت إ م إ من 721و هو ما أشارت إلیه المادة،

مقید أن یطلب بیع العقار یجوز لكل دائن قید حقه و لكل كفیل حق «:على ما یليج  م ت من918تنص المادة 1

المطلوب تطهیره، و یكون ذلك في مدى ثلاثین یوما من آخر إعلان رسمي، یضاف إلیه آجال المسافة ما بین الموطن 

.»الأصلي للدائن و موطنه المختار، على ألا تزید آجال المسافة على ثلاثین یوما أخرى

، مذكرة لنیل شهادة »الحجز على العقارات المشهرة و بیعها بالمزاد العلني«خلادي و لقمان بن جباس، عبد الحفیظ2

.8، ص 2013الماستر في قسم الحقوق، التخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق،جامعة الدكتور یحي فارس بالمدیة، 
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كانت أو أو الحقوق العینیة العقاریة لمدینة مفرزة/للدائن الحجز على العقارات و

مشاعة، إذا كان بیده سند تنفیذي و أثبت عدم كفایة الأموال المنقولة لمدینة أو عدم 

.وجودها

ص على عقار أو صاحب حق أن الدائن المرتهن أو صاحب حق الامتیاز الخاغیر

أو /التخصیص على عقار، الذي بیده سندا تنفیذیا، یجوز له الحجز على العقارات و

.»الحقوق العینیة العقاریة لمدینه مباشرة حتى لو انتقلت ملكیتها إلى الغیر

ب حجز عقاري ثم أقرت طلو قد جاءت هذه المادة لضبط الشروط الواجب توفرها ل

الفقرة الأولى، فأما عن الشروط فقد تضمنتها الفقرة الثانیةاستثناء عن القاعدة بموجب 

أو الحقوق العینیة العقاریة لمدینه كحق الانتفاع، /حیث یجوز للدائن الحجز على العقارات و

:مفرزة كانت أو مشاعة متى

إ م  ت من600المذكورة في المادة لتنفیذیةا كان بید الحاجز سند تنفیذي من بین السندات

    .إ

أثبت عدم كفایة الأموال المنقولة لمدینه أو عدم وجودها و أفضل وسیلة لإثبات ذلك، 

ینسجم 721المحضر الذي یحرره الضابط العمومي المكلف بالتنفیذ، كما أن نص المادة 

یتم التنفیذ أولا بحیثمن نفس القانون التي وضعت ترتیبا ملزما للحاجز620مع المادة 

.1التنفیذ على العقارات إلى ، ثم ینتقلعلى الأموال المنقولة

.226، ص ، المرجع السابقبربارة عبد الرحمن1
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حیث یجوز للدائن متى 721من المادة الفقرة الثانیةبینما الاستثناء، هو ما تضمنته 

                                                                                   :كان

.صاحب حق امتیاز خاص على عقار أو صاحب حق التخصیص على عقارمرتهنا أو 

.بیده سند تنفیذي

أو الحقوق العینیة العقاریة لمدینه مباشرة دون شرط عدم كفایة /الحجز على العقارات و

.1المنقولات أو عدم وجودها حتى لو انتقلت ملكیتها إلى الغیر

  رةراءات الحجز على العقارات المشهإج-1

أمر الحجز وتبلیغهاستصدار-أ

أول إجراء یقبل على اتخاذه الدائن للقیام بعملیة الحجز أمر الحجزاستصداریعتبر

، بحیث یتمثل هذا الأخیر في أن یتولى الدائن 2الذي یلي مقدمات التنفیذ مباشرةالعقاري وهو 

أي شخص موكل بوكالة ، كالمحامي، مدیر الشركة أو3الإتفاقيأو ممثله القانوني أو نفسه

أو الحقوق العینیة العقاریة إلى رئیس المحكمة /، تقدیم طلب الحجز على العقار و4خاصة

مرفقا بالوثائق والسندات الخاصة بالدین ، التي یوجد في دائرة اختصاصها موقع العقار

ز على أن یتضمن الطلب مجموعة من البیانات الضروریة لإجراء الحج، والعقار محل الحجز

  :            وهي

.226، ص ، المرجع السابقالرحمنبربارة عبد 1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، »الحجز التنفیذي على العقارات وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة«بلقاسم سلماني،2

.23، ص 2012، 1فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.132، ص المرجع السابقالعربي شحط عبد القادر، 3

.23، صالمرجع السابقبلقاسم سلماني،  '4
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موطنه المختار في دائرة اختصاص المحكمة التي  وأموطنه الحقیقي اسم ولقب الدائن و-

.یوجد فیها العقار أو الحق العیني العقاري

.اسم ولقب المدین وموطنه-

تفیدوصف العقار أو الحق العیني المطلوب حجزه مع تبیان موقعه ، وأیة بیانات أخرى-

.تعیینه، طبقا لما هو ثابت في مستخرج سند الملكیة في

وفي حالة تعذر حصول الدائن على بعض البیانات الخاصة بوصف العقار، یجوز 

استصدار أمر على عریضة غیر قابل للطعن، یسمح للمحضر القضائي دخول العقار

ویصدر رئیس المحكمة أمرا على عریضة بحجز العقار أو الحق .ومشتملا ته لأجل ذلك

أیام من تاریخ إیداع الطلب كأصل عام، لكنه استثناء )08(العیني العقاري في أجل أقصاه 

یجوز للدائن أن یستصدر أمرا واحدا فقط بالحجز على عدة عقارات أو حقوق عینیة عقاریة 

نت تقع في دوائر اختصاص مختلفة، مع مراعاة أن یتضمن الأمر لمدینه، حتى ولو كا

.1إ إ م ت  من724/2البیانات المنصوص علیها في المادة 

أو حقوق عینیة عقاریة تقع في دوائر /إذا كان للمدین عدة عقارات و«: إ م إ على ت724/2تنص المادة 1

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاص مختلفة، یجوز للدائن استصدار أمر واحد بالحجز علیها من طرف رئیس

.أو الحقوق العینیة العقاریة/العقارات واختصاصها إحدى هذه 

:أن یتضمن أمر الحجز، فضلا عن البیانات المعتادة، ما یأتيیجب 

نوع السند التنفیذي الذي بموجبه تم الحجز وتاریخه والجهة التي أصدرته ومبلغ الدین المطلوب الوفاء به-1                                                                              ،

2- تاریخ التبلیغ الرسمي للسند التنفیذي، وتاریخ تكلیف المدین بالوفاء بقیمة الدین،                                

سیما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملا ته ، لادقیقاأو الحق العیني العقاري المحجوز، تعیینا /تعیین العقار و-3

وغیرها من البیانات التي تفید في تعیینه، وإذا ،ومساحته ورقم القطعة الأرضیة واسمها عند الاقتضاء، مفرزا أو مشاعا

،                                                          یبین الشارع ورقمه وأجزاء العقارات،كان العقار بنایة

.»الأمر من أحد البیانات الثلاث أعلاه، كان قابلا للإبطالوإذا خلا
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تصدار أمر الحجز یتولى المحضر القضائي التبلیغ الرسمي للأمر للمدین منذرا سبعد او     

من تاریخ التبلیغ، فإن ،)1(إیاه بأنه إن لم یقم بالوفاء بمبلغ الدین في أجل شهر واحد

.1العقار أو الحق العیني العقاري سیباع جبرا علیه

ه بالسند التنفیذي صدر أمرا بحجز عقار مدینه أن یعلمیجب على الدائن قبل أن یست

طبقا،2یوما من تاریخ تبلیغه الرسمي)15(وتكلیفه بالوفاء بما تضمنه خلال خمسة عشر

یجب أن یسبق التنفیذ الجبري التبلیغ «:إ م إ تمن 612/1لما جاء في نص المادة 

الرسمي للسند التنفیذي وتكلیف المنفذ علیه بالوفاء بما یتضمنه السند التنفیذي في أجل 

فإذا لم یقم المدین بالوفاء، فیحق للدائن استصدار أمر بالحجز على عقارات أو ،»یوما15

.الحقوق العینیة العقاریة لمدینه

من نفس القانون، على أنه في حالة كون العقار 725–721ونصت على ذلك المواد من 

أو الحق العیني العقاري مثقلا بتأمین عیني للغیر، فإنه یجب كذلك تبلیغ هذا الغیر بأمر 

الحجز مع إخطار إدارة الضرائب بالحجز، أما إذا كان الدائن الحاجز دائنا ممتازا، یتمتع 

ى العقارات المراد حجزها، فیتم التبلیغ الرسمي إلى حائز العقار المرهون بتأمین عیني عل

.وإلى الكفیل العیني إن وجد

على إثر الانتهاء من التبلیغات، یتم إیداع أمر الحجز فورا، أو في الیوم الموالي 

للتبلیغ الرسمي كأقصى أجل في مصلحة الشهر العقاري التابع لها العقار للقیام بقید أمر 

.3أو الحق العیني العقاري محجوزا من تاریخ القید، وبالتالي یعد العقار والحجز

.133العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص 1

.221، ص المرجع السابقمحمد صبري السعدي، 2

.133العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق، ص 3
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قید أمر الحجز بالمحافظة العقاریة -ب 

القدیم أن  إ م تالفقرة الأخیرة من /379نص المشرع على هذا المجال في المادة 

موقع العقار الكائن بدائرة اختصاصهأمر الحجز یودع خلال شهر من تبلیغه بمكتب الرهون

.1ونا والمؤشر من قبل رئیس المحكمةالذي یسجل في السجل العقاري المنصوص علیه قان

حیث أصبح ت إ م إ 724/3:المادةبه المادةغیر أن المشرع الجزائري قد عدل هذ

هذا المیعاد، ثر على تخلفأعلى الفور، رغم أنه لم یرتب أي میعاد قید الأمر یوم واحد أو

وفضل الإبقاء علیه كأجل تنظیمي تفادیا للإطالة في الإجراءات وهذا على عكس بعض 

.2التشریعات التي ألغته أصلا كالقانون المصري

على ضرورة قیــــــــــــد أمر الحجز بالمحافظــــــة العقاریــــة ت إ م إ وقد نــــص كذلك في 

، إذا كــــــــــان المحافظ العقاري مـــــــلزم 7363-728ـى ذلك في المواد والآثـــــــار المترتبة علــــ

یوضح فیها ما تضمنته المادة بتسلیم شهادة عقاریة للمحضر القضائي أو الدائن الحاجز،

.4إ م إ ت من728

على المحافظ العقاري أن یقید أمر الحجز من یوم الإیداع وتسلیم شهادة یستوجب

.أیام من تاریخ إیداعه)8(عقاریة إلى المحضر القضائي أو للدائن الحاجز في مدة ثمانیة

تحتوي الشهادة العقاریة على جمیع القیود والحقوق المثقلة للعقار والحق العیني العقاري 

.8، ص 2006، المدرسة العلیا للقضاء، عنابة، 14، الدفعة »الحجز العقاري«، كرباج أمال1

الحجز التنفیذي على العقار و الحقوق العینیة العقاریة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و «حسیان رضا، 2

.31-30، ص ص 2013كلیة الحقوق، جامعة وهران، ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، »الإداریة

226محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 3

.21عبد الحفیظ خلادي ولقمان بن جباس، المرجع السابق، ص 4
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، ویجب علیه إثبات تاریخ وساعة الإیداع كما 1الدائنین وموطن كل منهمو ألقالب وأسماء 

الدائنین  و ألقاب مع بیان أسماءبالترتیب القید كل أمر حجز سبق قیده یذكر بهامش 

إ  ت 729المادة (القضائیة التي أصدرت أوامر هذه الحجوزات وموطن كل منهم، والجهات 

.)م إ

إذا لم یقم المحافظ العقاري بعمله المنصوص علیه فیما سبق فتطبق علیه ماوفي حالة

.2العقوبات التأدیبیة من رئیسه طبقا للتشریع الذي یخضع له

ولا للكفیل العیني ،أكد المشرع على أنه بعد قید أمر الحجز لا یجوز للمدین ولا لحائز العقار

تصرف من هؤلاء یكون قابلا للإبطال من نقل ملكیته ولا ترتیب تأمینات عینیة علیه، وكل 

طرف الحاجز باعتبار أن التصرفات القابلة للبطلان یمكن إجازتها، أما بائع العقار المحجوز 

ومقرض ثمنه والشریك المقاسم، وبما لهم من حق امتیاز على العقار، یجوز لهم أن یقیدوا 

ا لأحكام القانون المدني لاسیما امتیازاتهم على العقار والحق العیني العقاري المحجوز وفق

.منه1001، 999المادتین

أما إذا قام المحجوز علیه بإیداع مبلغ كاف لتغطیة أصل الدین والمصاریف تصبح 

.3ةالتصرفات القانونیة الواردة على العقار نافذ

:حجز العقار الغیر المشهر:ثانیا

إن الدائن الحائز على سند تنفیذي و الذي لم یتمكن من استیفاء دینه باتباع إجراءات 

الحجز على منقولات مدینه بسبب عدم وجودها أو عدم كفایتها، علیه الانتقال كخطوة ثانیة 

.234ابق، ص عبد االله مسعودي، المرجع الس1

.229-228محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص ص 2

.374-373، ص ص 2009ب، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، موفم للنشر، الجزائر یعبد السلام ذ3
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إلى التنفیذ على عقارات مدینه غیر المشهرة التي لها مقرر إداري أو سند عرفي ثابت

.1التاریخ

إمكانیة التنفیذ على العقار و هذا انطلاقا من الواقع نظرا نص المشرع الجزائري على لقد 

لعدم استكمال عملیة مسح الأراضي و العقارات كلیا إضافة إلى تصرف هیئات رسمیة في 

ت إ م إ من766فجاءت المادة ، 2بظهور قوانین تسایر الواقع ىعقارات غیر مشهرة مما أد

شریطة ، اطبقا لما ورد في الفقرة الأولى منهالحجز على العقار غیر المشهرتجیز إمكانیة 

:أن تكون تلك العقارات ضمن وصفین

.عقار غیر مشهر له مقرر إداري-1

.3وفقا لأحكام القانون المدني،عقار غیر مشهر له سند عرفي ثابت التاریخ-2

و هما الحالتین اللتین أجاز فیهما القانون إمكانیة الحجز دون غیرهما، في الأصل تتم 

من 723، 722، إذ تباشر وفقا لما جاء في أحكام المواد 4عملیة الحجز بنفس الطریقة

بحیث یقدم طلب الحجز إلى رئیس المحكمة المتواجد في دائرة اختصاصها .نفس القانون

من766مرفقا بوثائق أشارت إلیها المادة 722یانات المحددة في المادة یتضمن الب. العقار

  :و هيت إ م إ 

.نسخة من السند التنفیذي المتضمن مبلغ الدین-1

.محضر عدم كفایة الأموال المنقولة أو عدم وجودها-2

.مستخرج من السند العرفي أو المقرر الإداري للعقار المراد حجزه-3

.41حسیان رضا، المرجع السابق، ص 1

.155، ص مرجع السابقنسیم یخلف، ال2

.990، ص2011، الجزائر، دار الهدى، الجزء الثاني، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةشرح ، سائح سنقوقة3

.155، ص المرجع السابقنسیم یخلف، 4
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و حائز المحجوز علیهالمدینكل من و بعد استصدار الأمر بالحجز یتم تبلیغه إلى

688و التي تحیلنا للمادة  ت إ م إ  من767العقار إن وجد و هذا ما نصت علیه المادة 

.1منه في طریقة التبلیغ

إجراءات خاصة من أجل وضع العقار غیر المشهر تحت إتباعكاستثناء ألزم المشرع 

مع اختلاف في مسألة إرفاق طلب ،2الدین من ثمنهلاستیفاءید القضاء لبیعه بالمزاد العلني 

الحجز بالسند العرفي أو المقرر الإداري، إضافة إلى قید الحجز في سجل خاص على 

ل المحافظة  العقاریة حسب المادة مستوى أمانة ضبط المحكمة التي یتواجد بها العقار، بد

، إلا أن حكم رسو المزاد یتم إشهاره في المحافظة العقاریة مما سیساهم إ م إ ت من768

3في تطهیر ذلك العقار
.

الفرع الثاني

حجز عقار غیر مملوك للمدین

الأساسي یقضي بأن یكون المال محل التنفیذ مملوك للمدین لأن جمیع أمواله المبدأ

، غیر أن هناك 4ج.م.ت من188نصت علیه المادة ضامنة لوفاء دیونه و هذا ما

ین على هذا الشرط، حیث یجري التنفیذ على مال غیر مملوك للمدین و یكون ذلك ءاستثنا

الكفیل و هذا الجواز یكون في التنفیذ على مال الغیرفي حالة التنفیذ في مواجهة الحائز، 

ز علیه، د الحجو لا یخول هذا الطریق إلا للدائن الذي له حق عیني تبعي على العقار المرا

.42 -41 ص حسیان رضا، المرجع السابق، ص1

.41حسیان رضا، المرجع السابق، ص2

.155نسیم یخلف، المرجع السابق، ص 3

.»أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونه«:على ما یليت م ج من 188تنص المادة 4
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تبقى للدائن الأفضلیة، إذ أو تخصیص، هن رهنا رسمیا أو صاحب حق امتیازكالدائن المرت

على العقار في أي ید ینتقل إلیها،نفیذ الجبري یخول له القانون الحق في تتبع و متابعة الت

و هو  ،فالغیر الذي یملك حجز عقاره في هذه الحالة إما أن یكون قد اكتسب ملكیة العقار

و إما أن یكون قد رهن عقاره ،)أولا(مثقل بحق عیني تبعي، الذي یطلق علیه وصف الحائز 

).ثانیا(لدین غیره و یربطه بالدائن عقد رهن رسمي و یطلق علیه الكفیل العیني ضمانا

حجز عقار الحائز: أولا

یعتبر حائز في الحجز العقاري من اكتسب ملكیة عقار مرهون، و ذلك بموجب سند 

مسجل سابق في تسجیله على تسجیل تنبیه نزع الملكیة، و دون أن یكون مسؤولا شخصیا 

.1ن المضمون بالرهنعن الدی

نستخلص تعریفا لحائز العقار، و یقصد به م ج، ت من911و من خلال نص المادة 

كل شخص انتقلت إلیه، بأي سبب من الأسباب، ملكیة هذا العقار هو«:لهذه المادةطبقا

مسؤولیة شخصیة عن الدین للرهن، دون أن یكون مسؤولا أو أي حق عیني آخر قابل

.»برهنالمضمون 

:فوفقا لهذا التعریف فإن الشخص یعتبر حائزا إذا توافرت فیه الشروط التالیة

، و مرتب علیه حق عیني تبعي مقید و مشهر بحیث یكون أن یكون العقار مملوك للمدین-

.نافذا في مواجهة الغیر

رهنه، یجوز، شرط أن یكون الحق العیني مما قل ملكیة هذا العقار إلى شخص آخرأن تنت-

نتفاع، أما إذا كان غیر ذلك فلا یعتبر من تلقاه حائزا، كمن و بیعه على استقلال كحق ا

.یكتسب حق ارتفاق

.157، ص المرجع السابقعبد الباسط جمیعي و آمال الفزایري، 1
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م تسجیله قبل تسجیل الملكیة أو أي حق عیني آخر، قد تأن یكون التصرف الناقل لحق -

.أمر الحجز

رعایة مصلحة الحائزألا یكون من تلقى هذا الحق مسؤولا شخصیا عن الدین، و تقتضي-

اتخاذ بعض الإجراءات الإضافیة، فضلا عن الإجراءات العادیة التي تتخذ في حالة الحجز

على عقار المدین، كما تقضي من ناحیة أخرى توجیه الإجراءات المؤدیة لإعداد العقار للبیع 

الرسمي لأمر فإنه ینبغي التبلیغ إ م إ،  ت من726إلى هذا الحائز، و بالرجوع إلى المادة 

لهذا الحائز، و یختلف الإنذار الموجه إلى الحائز عن ذلك الموجه إلى المدین، في  زالحج

أن ذلك الموجه إلى الحائز یكون المطلوب فیه الخیار بین دفع الثمن أو تخلیة العقار، أو 

على بیانات هذا ت إ م إ  من734اتخاذ إجراءات الحجز في مواجهته، و قد نصت المادة 

:لإنذار، إضافة إلى البیانات المعتادة و هيا

.بیان السند التنفیذي و تاریخ القید-1

.بیان أمر الحجز و تاریخ القید-2

من تاریخ التبلیغ )1(إنذار الحائز و تكلیفه بالوفاء بمبلغ الدین خلال أجل شهر واحد-3

.1الرسمي و إلا بیع العقار جبرا علیه

عقار تحت ید الكفیل العینيحجز:ثانیا

یجوز  اهو نفسه المدین، إلا أنه استثناءإذا كان یقضي في الأصل أن یكون الراهن 

أیضا أن یكون الراهن شخصا آخر غیر المدین، یرهن عقارا مملوكا له لمصلحة المدین، فإذا 

، و لم 2ینيرهن شخص عقارا یملكه ضمانا لدین آخر، فإن هذا الراهن یسمى بالكفیل الع

727في إجراءات حجز عقار الكفیل العیني، إلا ما نصت علیه المادة ت إ م إ یفصل 

.75-74، ص ص المرجع السابقبوجلال فاطمة الزهراء، 1

.47حسیان رضا، المرجع السابق، ص 2
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لقوة الشيء المقضي فیه، بعد قید أمر ، فإنه إذا تقدم أي دائن بیده سند تنفیذي حائزهمن

حجز العقار وجب على المحضر القضائي تسجیله مع بقیة الدائنین الحاجزین و استصدار

عریضة من طرف رئیس المحكمة یتضمن قیده بالمحافظة العقاریة مع بقیة أمر على 

الدائنین المسجلین و یصبح طرفا في التنفیذ، و لا یجوز شطب تسجیلات الدائنین و التأشیر 

.1) إ م إ ت 726 المادة( ذلكبمخالفعلیهم إلا بصدور أمر

عیني على العقارات المراد حجزها، یقوم بالتبلیغ  نز إذا كان دائنا ممتازا، له تأمیفالحائ

.العقار المرهون و إلى الكفیل العیني إن وجدحائز إلى الرسمي لأمر الحجز

حائز العقار أو الكفیل العیني له الخیار بین الوفاء بالدین أو التخلیة أو قبول إجراءات 

، و بالنظر للإجراءات م ج ت نم902، و هذا ما یتوافق مع نص المادة 2الحجز و البیع

لا سیما توجیه الإنذار له، ) إ م إ ت 734 المادة(التي یتم التطرق إلیها فیما یخص الحائز 

أنه للاعتقادلم ینص على حكم مماثل بالنسبة للكفیل العیني، و هذا ما یدفع ت إ م إ  نفإ

إذا لم یقم المدین بالوفاء بالدین فإن إجراءات الحجز تتم في مواجهة الكفیل العیني بتبلیغ 

الحجز إلیه مباشرة و قیده باسمه في المحافظة العقاریة، و ذلك حمایة للغیر الذي أمر 

یتعامل مع العقار المملوك له حتى یستطیع أن یعلم بهذا الحجز و كل ما یقوم به الدائن 

جز بالنسبة للمدین الأصلي هو اتخاذ مقدمات التنفیذ و مواصلة تبلیغه السند التنفیذيالحا

.3و إلزامه بالدفع

.297حسین، المرجع السابق، ص فریجه1

.234-233عبد االله مسعودي، المرجع السابق، ص ص 2

.49-48رضا، المرجع السابق، ص حسیان3
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المطلب الثاني

المحجوز العقار الإجراءات التمهیدیة لبیع

مرحلة إعداد العقار للبیع بالمزاد العلني لا تتخذ شكل دعوى یرفعها الدائن الحاجز، وإنما 

لدى  إیداعهاو  ،)الفرع الأول(التمهید لبیع العقار بإعداد قائمة شروط البیع و بیاناتهایبدأ 

كتابة ضبط المحكمة التي یجري التنفیذ في دائرة اختصاصها، و إخبار ذوي الشأن الذین 

أوجب القانون إخبارهم بها حتى یتمكنوا من تقدیم اعتراضاتهم، ثم الإعلان عن جلسة 

).الفرع الثاني(المزایدة و الشروع في البیع 

الفرع الأول

إعداد قائمة شروط البیع و بیاناتها

یع العقار إلا بإعداد منهج إجرائي لبیعه یتجلى في قائمة شروط البیع، فإذا ى بنستی لا    

استقامت تلك القائمة على صحیح القانون الإجرائي الذي وضع لها نظام قانوني محدد، 

).أولا(صار البیع الجبري الناتج عن ذلك حتمیا 

، فقائمة شروط البیع هي محرر إ م إ تمن 737و من خلال ما نصت علیه المادة 

یقوم بتحریره المحضر القضائي خلال الشهر الموالي لتسجیل أمر الحجز إذا لم یقم المدین 

.)ثانیا(بالوفاء بدینه 

إعداد قائمة شروط البیع: أولا

، تهدف كلها قانونیةقبل أن یباع العقار بالمزاد العلني، یقوم المحضر القضائي بعدة عملیات 

و المحجوز علیه للحصول على ،د العقار للبیع بالقدر الذي یضمن حقوق الحاجزإلى إعدا

 في هذا للاشتراكأعلى ثمن، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لأصحاب الحقوق المقیدة علیه 
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.1البیع

ورقة تتضمن كافة البیانات التي تؤدي إلى التعریف «:تعرف قائمة شروط البیع على أنها 

، و تتضمن أیضا مجموعة من البیانات منها ما 2»الكامل و الدقیق بالعقار المطلوب بیعه

یتعلق ببیان أهم الإجراءات و الوثائق التي بني علیها الحجز، فتقید رئیس المحكمة و أطراف 

.3التحقق من مدى صحة الإجراءاتالحجز 

في قائمة شروط البیعالأساسیةالبیانات :ثانیا

فرها بالقائمة على البیانات الإلزامیة الواجب تو ت إ م إ من 737لقد حددت المادة 

:سبیل المثال و منها

ز و المدین المحجوز علیه و موطن كل ئاسم و لقب كل من الدائنین المقیدین و الحا-1

.4منهم

إجراءات الحجز بمقتضاه، و یقصد به السند التنفیذي الذي تتمبیان السند التنفیذي الذي -2

و الموظف حصلت الإجراءات بمقتضاه في هذا الشرط، إذا كان سند رسمي یذكر تاریخه

و أن یذكر إذا كان السند .5أو الضابط العمومي الذي یحرره، الثمن و تاریخ الاستحقاق

أن  و،6حكما قضائیا نهائیا، أو حكما قضائیا مشمولا بالنفاذ المعجل أو أنه محررا موثقا

یذكر إذا كان حكم أو قرار أو أمر یعلن تاریخه، و الجهة القضائیة التي أصدرته أو صادقت 

.علیه

.21كرباج آمال، المرجع السابق، ص 1

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص »إجراءات التنفیذ على العقار في التشریع الجزائري«عیسى زرقاط، 2

.59، ص 2003عقود و مسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.56بلقاسم سلماني، المرجع السابق، ص 3

238محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 4

.73حسیان رضا، المرجع السابق، ص 5

.2، ص 2001الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، محمد السید عمر التحیوي، البیع الجبري للعقار و الحجز 6
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العقاریة و تاریخ إنذار الحائز أمر الحجز، تاریخ تبلیغه الرسمي، وتاریخ قیده بالمحافظة -3

إجراءات الطعنأو الكفیل العیني إن وجد، ویجب ذكرها إذا كانت هناك اعتراضات أدت إلى

، وهذه البیانات تفید كل من رئیس المحكمة و أطراف 1التي اتبعت والقرارات التي فصلت فیها

.2ه المشرعالحجز في أن الحاجز باشر وبطریقة صحیحة الإجراءات التي رسمها ل

ها و رقم دة في أمر الحجز مع بیان موقعها ومساحتها وحدو ینمبتعیین العقارات ال-4

القطعة والشارع وغیر ذلك من البیانات التي تفید في تعیینها وهل العقار مفرزا أو مشاعا، 

.3وتوضیح إذا كان العقار بنایة ورقمه

:تحدید شاغل العقار-5

أو الكفیل العیني أو الحائز، و كل منهم لا یدفع أجرة سكنه، قد یكون شاغل العقار المدین

فإنه یدفع الأجرة إلا إذا عین الشخص حارسا للعقار أما إذا كان شخص آخر مستأجر مثلا،

و هذا البیان یفید في وجود و عدم وجود إیرادات تحصیل عن ،حالة ما كان شاغرا مثلا

، و هذا حتى4شاغله في شكل أجرة، و التي یجب توزیع قیمتها مع ثمن العقار عند بیعه

5یسهل تحدید من یقوم بتسلیم العقار عند صدور حكم رسو المزاد
.

:تحدید شروط البیع و الثمن الأساسي و المصاریف-6

.73حسیان رضا، المرجع السابق، ص 1

.57بلقاسم سلماني، المرجع السابق، ص 2

.302فریجه حسین، المرجع السابق، ص 3

  .57 ص ماني، المرجع السابق ،بلقاسم سل4

.74حسیان رضا، المرجع السابق، ص 5
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بمثابة جوهر شروط البیع، وهو الذي یجب أن یتضمن الشروط التي یعتبر هذا البیان

.1العقار المحجوزبیعوالتي على أساسها یتمالمباشر للإجراءاتوضعها الدائن الحاجز

.2للعقار یحدد طبقا للأسعار المعمول بها في سوق العقاراتالأساسيوتحدید الثمن 

:تجزئة العقار إلى أجزاء-7

صفقات إلى جزئة العقار إلى أجزاء، أي یمكن تت إ م إ  من737/7طبقا لنص المادة 

متعددة مع تحدید الثمن الأساسي لكل جزء، إذا كان ذلك یحقق فائدة أفضل لأنه یؤدي إلى 

تسهیل إتمام عملیة البیع أو یزید من القیمة الكلیة للعقار، فیزید بالتالي حاصل البیع عما تم 

.3واحدة، و یشترط أن یذكر الثمن الأساسي لكل صفقة على حدهبیعه كصفقة 

:بیان المحكمة التي یتم أمامها البیع-8

.4تحدید المحكمة التي سیتم فیها البیع بالمزاد العلني

الفرع الثاني

إیداع و إعلان قائمة شروط البیع

اشترط المشرع الجزائري بعد تحریر قائمة شروط البیع من طرف المحضر القضائي 

ثم یقوم بتبلیغها ، )أولا(كتابة محكمة التنفیذ  لدى القائم بإجراءات التنفیذ، أن یقوم بإیداعها

كما یقوم ،إلى العامة، بنشر مستخرج منهاإلى أطراف خصومة التنفیذ بتوجیه إنذار لهؤلاء و

و ما یلیها من 748، 740، 737بلصقها في أماكن محددة و هذا ما نصت علیه المواد 

).ثانیا(ت إ م إ 

.139-138بشیر سرحان، المرجع السابق ، ص ص  القروي   1

.302فریجه حسین، المرجع السابق، ص 2

.242محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 3

.79، ص ع السابقحسیان رضا، المرج4
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إیداع قائمة شروط البیع: أولا

یعني فالإیداع،قائمة شروط البیعتبدأ الإجراءات الخاصة بالتمهید لبیع العقار بإیداع

.1لمحكمة التنفیذ في میعاد معین و بأوضاع خاصةوضع القائمة لدى كتابة الضبط التابعة 

:الشخص الملزم بإیداع قائمة شروط البیع و میعاده-1

یقوم المحضر القضائي بتحریر قائمة شروط البیع ،2ت إ م إ  من737/1طبقا لنص المادة 

یوما من تاریخ التبلیغ )30(و ذلك إذا لم یقم المدین المحجوز علیه بالوفاء خلال ثلاثین

الرسمي لأمر الحجز، و على المحضر إیداع هذه القائمة بأمانة ضبط المحكمة التي یوجد 

.العقار المحجوزاختصاصهافي دائرة 

قوق العینیة العقاریة المحجوزة متعددة، فتودع قائمة شروط حو إذا كانت العقارات أو ال

.3البیع في أمانة ضبط أي محكمة یوجد بها أحد هذه العقارات و الحقوق العینیة العقاریة

:بیانات قائمة شروط البیع-2

الهدف الرئیسي من إیداع قائمة شروط البیع و مرفقاتها أن یتعرف أصحاب الشأن في 

التنفیذ سواء من یتقدم في المزاد لشراء العقار المحجوز، أو من له مصلحة تتعلق بهذا العقار 

على مدى صحة إجراءات التنفیذ، و على بیان العقار و قیمته التقریبیة و مقدار الدیون 

یه و أصحاب هذه الدیون، و ذلك لكي یتمكن كل ذي مصلحة أن یتعرض على المقیدة عل

.83، ص نفسهحسیان رضا، المرجع 1

)30(إذا لم  یقم المدین المحجوز علیه بالوفاء خلال أجل ثلاثین «:على ما یلي إ م إ تمن 737/1تنص المادة -2

یوما من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر الحجز، یحرر المحضر القضائي قائمة شروط البیع و یودعها بأمانة ضبط المحكمة 

.»التي یوجد في دائرة اختصاصها العقار المحجوز

.240محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 3
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،1ت إ م إ 737/2البیع مثل التقدم بملاحظاته على هذه القائمة، و قد حددت المادة 

.علاوة على البیانات المعتادة، البیانات التي یجب أن تتضمنها القائمة

:قائمة شروط البیعمكن إدراجها فيو من الشروط الصحیحة التي ی

شرط عدم ضمان التعویض للمشتري بالمزاد عند استحقاق العقار و لكن مع ثبوت حقه *

.في استرداد الثمن فقط

العقار المبیع بحیث یكون في هذه الحالة الحق في مساحةشرط عدم ضمان الحجز في *

.المطالبة بنقص الثمن أو التعویض

دون أن یكون له الحق في سندات أخرى تهلملكی بالمشتري بحكم المزاد كسباكتفاءشرط *

.لإثبات ملكیته

.ظاهرة، أو غیر ظاهرةارتفاقشرط قبول المشتري العقار بما علیه من حقوق *

:غیر المقبولة في قائمة شروط البیعالأما الشروط 

بما یل المشتري بمصاریف أكثر العقار، أو تحماستحقاقشرط عدم ضمان رد الثمن عند *

.في أمر تقدیر المصاریف ورد

.شرط عدم إلزام المشتري بدفع قیمة العقار بعملة ذهبیة*

ز الدائن الحاجز الأول أو غیره من یشرط دفع الثمن للدائن الحاجز دون إیداعه، أو تمی*

.الدائنین و إعطائهم أولویة في استیفاء الثمن دون سند من القانون

.2شرط منع بعض الأشخاص من الدخول في المزایدة*

أو الحقوق العینیة العقاریة المحجوزة، /في حالة تعدد العقارات و«:على ما یليإ م إ  تمن 737/2تنص المادة 1

.»تودع قائمة شروط البیع في أمانة ضبط المحكمة التي یوجد فیها أحد هذه العقارات

.241-240السعدي، المرجع السابق، ص ص محمد  صبري2
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.إعلان قائمة شروط البیع:ثانیا

ة، ویبلغ خلال خمسة عشر مبعد إعلان قائمة شروط البیع، تودع بأمانة ضبط المحك

كل من الدائن والمدین و الكفیل العیني و الحائز و المالك على الشیوع إن وجد،  ایوم)15(

سم، و في حالة الوفاة یبلغ ورثته،إضافة إلى بائع العقار أو المقرض لثمنه أو الشریك المقا

.1الهدف من هذا التبلیغ حتى یتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم و

یقوم المحضر القضائي بنشر مستخرج من هذه القائمة في جریدة یومیة وطنیة یختارها 

الضابط العمومي، تبعا لأهمیة الأموال المحجوزة بغض النظر عن اللغة الصادرة به، كما 

أیام )8(یقوم بتعلیق نسخة في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي یوجد بها العقار خلال ثمانیة

من تاریخ تبلیغ الأطراف  بإیداع قائمة الشروط و ترفق صورة من الإعلان في الجریدة 

.و نسخة من محضر التعلیق مع ملف التنفیذ

الإطلاع على المضمون الكامل لقائمة شروط البیع في،و یجوز لكل شخص یهمه البیع

.2مكتب المحضر القضائي أو في أمانة ضبط المحكمة

أجاز القانون لذوي ت إ م إ  من705و في حالة عدم احترام المحضر أحكام المادة 

لإلغاء إجراءات النشر قبل جلسة المصلحة في الحجز تقدیم عریضة إلى رئیس المحكمة 

في هذا الطلب في یوم البیع،ویفصل رئیس المحكمة  ، الأقلأیام على )03(البیع بثلاثة 

مع ت الإجراءات، یترتب عنه تأجیل البیع یفتتاحه بأمر لا یقبل أي طعن، فإذا ألغا و قبل

فتتح البیع بالمزاد ى نفقة المحضر، وإذا رفض الطلب االأمر بإعادة تلك الإجراءات عل

.العلني

.150السابق، صالمرجع نسیم یخلف،1

.244بربارة عبد الرحمن،المرجع السابق،ص 2
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و قد أشار القانون إلى إمكانیة وقف إجراءات البیع مؤقتا، إذا ثبت أن أحد العقارات 

ویا سنإیرادا أنثبت  إذاالبیع إجراءاتكما یمكن تأجیل لوحدها كافیة للوفاء بجمیع الدیون، 

قتصادیة، و یقوم تعلق الأمر بمبنى مؤجر أو وحدة ا إذا ، للعقار یكفي وحده للوفاء بالدیون

الأمر الفاصل بتأجیل البیع، بتحدید الأجل الذي تستأنف فیه إجراءات البیع، إذا لم یتم 

ق إ من 744و  743الوفاء، على أن لا تتجاوز مدة السنة، و هو ما أشارت إلیه المادتین 

، وفي كل الأحوال یقوم رئیس المحكمة، بموجب أمر على ذیل عریضة بتحدید م إ

ذه القیمة قبل افتتاح یوم البیع ویعلن عن ه إلىة التنفیذ في بدایتها یالخاصة بعملالمصاریف 

.1و یشار إلیها في حكم رسو المزادامتیازوهي حقوق المصاریف المزاد كون أن هذه 

  لثالمطلب الثا

الحجز العقاريآثار

وضع العقار تحت ید القضاء لا یؤدي إلى إخراج المال من ملك المدین، و إنما یؤدي 

فقط إلى تقیید سلطات المدین المخولة له على العقار، سواء بالنسبة لحقه في استعمال

و قد نظم المشرع ،و استغلال هذا العقار على وجه یضر بحقوق الدائنین الحاجزین

.إ م إ ت من735-730جزائري هذه الآثار بالموادال

غیر أن نصوصا أخرى أوردها القانون المدني بالنسبة للحجز على العقار المرهون أیضا 

، )الأولالفرع(نصت على بعض الآثار تتمثل في عدم سریان تصرفات  المدین على عقاره 

و إلحاق الثمار بالعقار ،)الثانيالفرع (استغلال العقار و تقیید حق المدین في تأجیر

).الفرع الثالث(المحجوز 

.152-151نسیم یخلف، المرجع السابق، ص ص 1
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الفرع الأول

منع المحجوز علیه من التصرف في العقار

ي العقار قابلا للإبطال طبقا كل تصرف من الحائز أو المدین أو الكفیل ف أن الأصل

التصرفات إذا نفاذمن نفس القانون736لكنه أجازت المادة إ م إ، ت من735دة للما

المحضربین یدي المحكمة أو أمانة ضبط ین و المصاریف لدى دأودعوا هؤلاء قیمة ال

.خلال مهلة شهرالقضائي

یتمثل نطاق عدم النفاذ من و فیما،)أولا(فما هو نطاق عدم النفاذ من حیث التصرفات؟ 

).ثانیا(حیث الأشخاص؟ 

.نطاق عدم النفاذ من حیث التصرفات :أولا

، أنه بمجرد وضع العقار تحت ید 1إ م إ تمن 735/1یستخلص من نص المادة 

ذلك على الكفیل العیني القضاء یمنع على المدین المحجوز علیه و على حائز العقار و ك

وضة، هبة، أو إنشاء لأحد الحقوق العینیة ال التصرفات الناقلة للملكیة من بیع، معالقیام بك

، كما یمنع علیهم إنشاء حقوق عینة تبعیة الارتفاقأو حق الانتفاعالأصلیة الأخرى كحق 

الرهن مثلا، لأنه من شأن هذه التصرفات أن تنقص من قیمة العقار، كما تبعد كحق 

.الراغبین من شراءه

، یسري في مواجهة )غیر النافذ(الرغم من القاعدة السابقة فإن التصرف القابل للإبطالعلى 

:الدائنین بصفة استثنائیة في الحالات التالیة

لا لحائز العقار، و لا للكفیل لا یجوز للمدین المحجوز علیه، و «:على ما یليإإ م تمن 735/1تنص المادة 1

أو الحق العیني العقاري المحجوز، و لا أن /العیني، بعد قید أمر الحجز بالمحافظة العقاریة، أن یتقل ملكیة العقار و

».یرتب تأمینات عینیة علیه، و إلا كان تصرفه قابلا للإبطال
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إذا أودع من تلقى الحق العیني أو الدائن قبل الیوم المحدد للمزایدة مبلغا یكفي للوفاء -1

.ئنین المقیدین و الحاجزینئد و المصاریف المستحقة للدااو بأصل الدین و الف

إذا لم یتمسك بالبطلان صاحب الحق في ذلك، أو إذا أسقط حقه صراحة و تنازل عن -2

.1التمسك به

طاق عدم النفاذ من حیث الأشخاصن:ثانیا 

البطلان المقرر لذلك قانونا هو بطلان نسبي لا یجوز التمسك به إلا لمن وضع لحمایته، 

یستفید منه بالخصوص الحاجزون المشاركون في الحجز، و یستوي في ذلك إن كانوا من  و

الدائنین العادیین أو من أصحاب التأمینات العینیة على العقار، وأصحاب الحقوق المسجلة

الدائنین ، والراسي علیه المزاد والهدف من ذلك هو حمایة 2على صحیفة العقار العینیة

لامتنع عن شراء العقار، لو نفذت هذه التصرفات في مواجهة المشتري بالمزاد الحاجزین لأنه

.3خسا لشرائهأو عرض ثمنا ب

الفرع الثاني

تقیید حق المدین في تأجیر و استغلال العقار

إن الحجز لا یؤدي إلى فقد الملكیة و إذا كان العقار المحجوز في ید المدین یصبح 

بدون أجره إلى غایة بیعه و لا الاستفادةحارسا علیه و إذا كان ساكنا فیه یستمر في 

  .166ص  حمه مرامریه، المرجع السابق،1

، المجلة القضائیة، العدد الثاني »إجراءات الحجز«زروقي لیلى،:نقلا عن،166 ص ،السابقحمه مرامریه، المرجع 2

.34، المحكمة العلیا، الجزائر، ص 1997سنة 

.167، ص نفسهحمه مرامریه، المرجع 3
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الأجرة اعتبرتقید أمر الحجز قبللحراسة و إذا كان عقارا مؤجرا یتقاضى أجر مقابل ا

أمر الحجز فهو قیدم بعدمحجوزة لدى المستأجر لمجرد تبلیغه الأمر و إذا كان التأجیر قد ت

.)أولا( حق الدائن الحاجزغیر نافذ في

العقارات إذا كان  رو یجوز للمحجوز علیه أن یستصدر أمرا على عریضة من أجل إیجا

).ثانیا(ذلك یزید من قیمتها و لا یضر بمصالح أطراف الحجز

حالة عدم تأجیر العقار: أولا

علیهالمدین المحجوز استمرإذا لم یكن العقار المحجوز مؤجرا وقت قید أمر الحجز، -1

و هذا ما نصت علیه ،1حائزا له بصفته حارسا إلى أن یتم البیع، ما لم یؤمر بخلاف ذلك

.إ م إ ت من730/1المادة 

إذا كان المدین المحجوز علیه ساكنا للعقار یستمر في سكنه دون دفع أجرة حتى یتم -2

.2إ م إ تمن 730/2البیع و هذا طبقا للفقرة الثانیة من نص المادة

حالة تأجیر العقار:ثانیا

المستحقة من المدة الأجرةإذا كان العقار المحجوز مؤجرا وقت قید أمر الحجز، تكون -1

التالیة لتسجیل تنبیه نزع الملكیة محجوزة تحت ید المستأجر، و ذلك بمجرد تبلیغه الرسمي 

.3بأمر الحجز ، و یمنع علیه الوفاء بها لمالك العقار

ع الأجرة للمدین المحجوز علیه، قبل تبلیغه الرسمي بأمر الحجز أجر بدفإذا قام المست-2

یكون وفاؤه بها صحیحا ، و في هذه الحالة یكون المدین مسؤولا عنها بصفته حائزا للأجرة، 

.298حسین، المرجع السابق، ص فریجه1

.229، المرجع السابق، صمحمد صبري السعدي2

محمود السید عمر التحیوي، إجراءات الحجز و آثاره العامة في قانون المرافعات المدنیة و التجاریة، دار الجامعة 3

.246، ص 1999الجدیدة للنشر، 



القواعد الإجرائية للحجز على العقار                                  الفصل الثاني       

82

یتضح أنه إذا سبق للمستأجر أن دفع الأجرة من خلالها التي ،1إ م إ ت 730/4لمادة لوفقا 

الرسمي صح وفاؤه، و یسأل عنها المدین بصفته حائزا للمدین المحجوز علیه قبل تبلیغه 

.2لها

عقود الإیجار التي أبرمها المدین:ثالثا

الإیجار و إن لم یكن حقا عینیا، إلا أنه من الناحیة العملیة یؤثر على القیمة الفعلیة 

بین ت إ م إ من 731، و قد فرق المشرع الجزائري في المادة 3للعقار عند بیعه جبرا

:حالتین

العقود الثابتة التاریخ-1

تبقى عقود الإیجار التي أبرمها المدین المحجوز علیه، و لها تاریخ ثابت قبل قید أمر 

الحجز، نافذة في حق الحاجزین و الدائنین الذین لهم حقوق مقیدة، إلا إذا أثبت الدائن أو 

الراسي علیه المزاد و لو بعد البیع، وقوع غش من المدین المحجوز علیه أو المستأجر في 

، ففي هذه الحالة یمكن فسخ الإیجار، و هذا حسب الفقرة الأولى من المادة هذا الإیجار

.4م ج ت من896/1و كذا المادة ت إ م إ من731

سنوات و لها تاریخ )9(و تجدر الإشارة إلى أن عقود الإیجار التي تزید مدتها عن تسع 

ثابت قبل قید أمر الحجز، لا تكون نافذة في حق أطراف الحجز أصحاب التأمینات العینیة 

سنوات، هذا ما لم یكن تاریخ عقد الإیجار ثابت قبل قید تأمینهم على )9(إلا في حدود مدة 

.229، المرجع السابق، صمحمد صبري السعدي1

.235، صالسابق، المرجع االله مسعوديعبد 2

.61، المرجع السابق، صحسیان رضا3

الإیجار الصادر من الراهن لا ینفذ في حق  الدائن المرتهن إلا إذا «:على ما یليم ج تمن 896/1تنص المادة 4

التاریخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد كان ثابت التاریخ قبل تسجیل تنبیه نزع الملكیة، أما إذا كان الإیجار ثابت 

.»ه داخلا في أعمال الإدارة الحسنةتسجیل التنبیه و لم تجعل فیه الأجرة، فلا یكون نافذا إلا إذا أمكن اعتبار 
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)9(ن تسع العقار المحجوز، أما إذا كان كذلك فإنه یكون نافذا كل المدة حتى و إن زادت ع

17سنة فیجب شهره و ذلك وفقا لنص المادة )12(عشر اثناسنوات، إلا ما إذا زاد عن 

.1المتعلق بمسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري74-75من الأمر

العقود التي لیس لها تاریخ ثابت-2

بعد قید أمر الحجز، فلا في حالة إذا لم یتم إثبات تاریخ عقد الإیجار أو كان هذا العقد محررا 

یسري في حق الدائن الحاجز أو الدائن الراسي علیه المزاد العلني، وبالتالي یمكنه أن یتفادى 

.2غش جود و سریان عقد الإیجار ثابت التاریخ قبل قید أمر الحجز في حالة ما إذا ثبت

الثالثالفرع 

إلحاق الثمار بالعقار المحجوز

الزراعیة و كل ما ینتج عن العقار من دخل نقدي ویلحق المحصولاتتلحق الثمار و

بالعقار من تاریخ قید أمر الحجز بالمحافظة العقاریة وهي تعد محجوزة بقوة القانون

و للمحجوز علیه بیع الثمار الملحقة به دون إجراءات ویودع ثمنها لدى أمانة المحكمة، 

طبیعیة أو صناعیة أو محاصیل، وكل ما مهما كانت طبیعة الثمار، سواء كانت ثمارا

یحسب منها بعد التسجیل، أما الثمار المدنیة فتحسب یوما بیوم، كما یجوز للدائن الحائز 

فما هو حكم .بحصاد المحاصیل الزراعیة و حتى الثمار والفواكه وبیعها بالمزاد العلنيالقیام

وأیضا عندما یكون العقار في ید )أولا(الثمار عندما یكون العقار في ید المحجوز علیه؟

.)ثانیا(المستأجر؟ 

یتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل 1975نوفمبر12مؤرخ في 74-75مر أمن 17تنص المادة 1

سنة لا یكون لها )12(إن الإیجارات لمدة «:على ما یلي،1975نوفمبر 18بتاریخ صادر، 92عددالعقاري، ج ر، 

.»...أي أثر بین الأطراف و لا یحتج بها تجاه الغیر في حالة عدم إشهارها

.29-28لقمان بن جباس، المرجع السابق، ص ص و  عبد الحفیظ خلادي2
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العقار في ید المحجوز علیه: أولا

تعد الثمار محجوزة من یوم قید أمر الحجز بالمحافظة ت إ م إ  من732تطبیقا للمادة 

العقاریة، لكن السؤال الذي یطرح نفسه هو أن الثمار تستغرق وقت لنضجها فهل تعد 

الحجز یقتصر على ما بقي من المدة؟محجوزة كلها أم 

فقد إلا أن المشرع الجزائري لم یوضح هذه المسألة لعدم وجود نص صریح ینظم ذلك، 

من القانون 685لحل الذي یأخذ به القانون الفرنسي، تطبیقا لنص المادة ا قیطبتقترح اُ 

قید أمر (الملكیة فهي كلها محجوزة بعد تسجیل التنبیه بنزع 17/06/1938المؤرخ في 

.1وهذا وفقا لظاهر النص، و أیضا للبساطة في التطبیق)الحجز

العقار في ید المستأجر:ثانیا

ما دام العقار مؤجر، فمن البدیهي أن المستأجر یسدد الأجرة، و هذه ثمار مدنیة ومن ثم 

 ةالأمر له فالأجر الحجز یقتصر على المدة التالیة له، ویلتزم المستأجر بأدائها لأنه بتبلیغ 

وبالتالي وما دامت كذلك ،2إ م إ ت من730/3تعد محجوزة، وهذا ما نصت علیه المادة

فلا یمكن للمستأجر الوفاء بها للمدین وإن فعل وأعطاه المدین مخالصة فذلك لإسقاط 

.3مسؤولیته

.65-64حسیان رضا، المرجع السابق، ص ص1

الأجرة المستحقة اعتبرتإذا كان العقار مؤجرا وقت قید أمر الحجز، «:على ما یليإ م إ تمن 730/3تنص المادة 2

.»محجوزة تحت ید المستأجر بمجرد تبلیغه الرسمي بأمر الحجز، و یمنع علیه الوفاء بها لمالك العقار

.65،  ص السابقحسیان رضا، المرجع،3
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المبحث الثاني

إجراءات بیع العقار المحجوز بالمزاد العلني

تفتتح جلسة البیع بالتأكد من حضور أطراف المزایدة إلى جانب المحضر القضائي 

و المزایدین و بعد الوصول إلى أعلى سعر لا یزاد علیه بعد النداء ثلاث مرات متتالیة 

تفصل بین كل نداء دقیقة واحدة، و یتعین على الراسي علیه المزاد أن یودع حال انعقاد 

مسخُ ضبط المحكمةالجلسة بأمانة 



سو المزاد على أن یدفع الباقي في أجل ثمانیة مبلغ رُ 

)05(إذا لم یودع باقي الثمن في المهلة المحددة له یعذر بالدفع خلال خمسة أیام)08(

.و إلا أعیدت المزایدة على ذمتهأیام 

الراسي علیه المزاد عن إذا أعید بیع العقار بثمن أقل من الثمن الأساسي بسبب تخلف 

دفع الثمن فإن المزاد المتخلف ملزم بدفع فارق الثمن، فما هي الإجراءات السابقة على جلسة 

و فیما تتمثل الإجراءات المتبعة في جلسة بیع العقار ، )المطلب الأول(بیع العقار بالمزایدة؟ 

لعقار بالمزاد العلني؟ و ما هي الآثار التي تنتج عن بیع ا،)المطلب الثاني(بالمزایدة؟ 

).المطلب الثالث(

المطلب الأول

العلنيبیع العقار بالمزادالجلسة التحضیریة لانعقاد الإجراءات 

جلسة بیع العقار المحجوز بتقدیم طلب مكتوب من لانعقادالإجراءات التحضیریة تبدأ

الدائن مباشر الإجراءات و كل من أصبح طرفا من بقیة الدائنین، و ذلك بواسطة المحضر 

إلى المحكمة المختصة یطلب فیه تحدید جلسة لبیع العقار القضائي القائم بإجراءات التنفیذ
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بعدها یأتي ،)الأولالفرع (ط البیع المحجوز إن لم یكن قد تم تحدیدها مسبقا بقائمة شرو 

).الفرع الثاني(إجراء آخر یتمثل في قیام المحضر القضائي بالإعلان عن البیع 

الفرع الأول

بالمزاد العلني العقارتحدید جلسة لبیع تقدیم طلب مكتوب ل

ب مكتوب یكون عادة في للا یمكن إجراء عملیة بیع العقار المحجوز إلا بناءا على ط

د من ذوي الشأن و أصحاب المصلحة، فلا یجوز للمحكمة أن تقوم من یشكل عریضة، یق

تلقاء نفسها بتحدید جلسة لبیع العقار المحجوز دون أن یقدم لها طلب في هذا الشأن، فمن 

، و ما هو )أولا(هو الشخص المنوط به تقدیم طلب لتحدید جلسة لبیع العقار المحجوز؟ 

).ثانیا(شكل هذا الطلب؟ 

الشخص المكلف بتقدیم الطلب: أولا

كقاعدة عامة یجوز لكل شخص أصبح طرفا في إجراءات التنفیذ و یهمه بیع العقار 

حدد له جلسة لبیع هذا العقار، المحجوز، أن یقدم طلبا  بذلك إلى المحكمة المختصة لتُ 

لبقیة الدائنین الآخرین أصحاب و على هذا الأساس فإنه یجوز للدائن مباشرة الإجراءات و 

الحقوق المقیدة على العقار المحجوز، و یجوز حتى للمدین و للحائز و للكفیل العیني، أن 

.1أمر بتحدید جلسة لبیع العقار المحجوزلاستصداریقدم طلبا إلى المحكمة 

،بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر فرع العقود و المسؤولیة،»الحجز العقاري في القانون الجزائري«،العزیزبداوي عبد 1

دار  ،قانون القضاء المدني، نقلا عن فتحي والي،97ص  ، 2008،كلیة الحقوق جامعة الجزائر بن یوسف بن خدة

  .467ص ،1986،دون طبعة،مصر-النهضة العربیة
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شكل الطلب المتضمن تحدید جلسة لبیع العقار:ثانیا

شكل الطلب المتضمن تحدید جلسة لإجراء المزایدة  إ ت إ میحدد المشرع الجزائري في  لم   

.من أجل بیع العقار المحجوز

لكن من الناحیة العملیة و التطبیقیة فإن الطلب الذي یقدم عادة من الدائن المباشر 

علیها، و كذا كر فیها عادة بعض الشكلیات المتعارف ذللإجراءات، یكون في شكل عریضة ی

السند التنفیذي الذي یتم التنفیذ بمقتضاه و الإجراءات الحاصلة الخاصة بالعقار المحجوز، 

أما تحدید جلسة لبیع العقار فتكون في شكل أمر على ذیل العریضة المقدمة لرئیس المحكمة 

بموجب أو لقاضي البیوع العقاریة، لذا فإن مسالة تحدید جلسة المزایدة لبیع العقار تكون 

.1»أمر على ذیل عریضة«

الفرع الثاني

بالمزاد العلنيالبیعالإعلان عن 

عد الإعلان عن البیع من الإجراءات المهمة التي من شأنها التمهید لإجراء عملیة یُ 

الهدف من هذا الإجراء هو إعلام الجمهور في الزمان و المكان المعینین، والبیع

الجمهور و الاشتراك في  أوعن البیع و دعوة الراغبین في الشراء الأساسیةبالمعلومات

و حتى ،هم في نجاح عملیة البیعاحد العوامل الرئیسیة التي تسأعلیه فهو یعد و  ،المزایدة

عن البیع الذي یقوم به المحضر  إعلانیسبقها  أنلا  بد ،تنعقد جلسة البیع بالمزاد العلني

  عام  إعلان،)أولا(لأطراف خصومة التنفیذخاص و یكون  إعلان :و هو نوعان،القضائي

.98-97بداوي عبد العزیز، المرجع السابق، ص ص 1
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لضمان المصداقیة في عملیة البیع حدد  و ،)ثانیا(و یكون للجمهور الراغبین في الشراء

).ثالثا(الإعلان عن بیع العقار بهاقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الأماكن التي ینشر 

:الإعلان الخاص -أولا

عن عملیة بیع العقار یكون قد للإعلان و نلاحظ أن المشرع إ م إت من خلال نصوص 

في عملیة الإعلان عن إیداع قائمة شروط البیع و الذي  هانتهجانتهج نفس الطریق الذي 

، الذي سبق1إ م إ ت من747یتمثل في الإخطار الخاص المنصوص علیه في المادة

.المبحث الأولو أن تعرضنا له في

:على المحضر القضائي ت إ م إ  من747توجب المادة 

.تقدیم طلب بتحدید تاریخ جلسة البیع بالمزاد العلني و مكانها-1

الدائنین جمیع (استثناءدون  ،إخطار كل من له علاقة بموضوع البیع بالمزاد العلني-2

ساعة و مكان تاریخ، ب)إن وجدز علیه و الحائز و الكفیل العینيالمقیدین و المدین المحجو 

أیام قبل انعقاد جلسة المزایدة على )08(مهلة ثمانیة  يو ذلك ف ،بالمزاد العلنيالبیع

، دون أن تنص على الجزاء المترتب في حالة عدم إخبارهم بهذا الموعد، و المبدأ أن 2الأقل

هؤلاء الأشخاص لا یحتاجون لمعرفة تاریخ البیع أو حتى شروطه ذلك أن التبلیغ الموجه إلى 

ني عن إعلامهم  غیت إ م إ  من740أطراف التنفیذ أو الأشخاص الذین حددتهم المادة 

و ساعة البیع بالمزاد العلني، و یكون هذا لأن البیع یتضمن تاریخ لاحقا بجلسة البیع، 

.3الإعلان متى أوقف البیع، بعد تقدیم الاعتراضات على قائمة شروط البیع و الإجراءات

.87بلقاسم سلماني، المرجع السابق، ص1

  .967ص المرجع السابق،سائح سنقوقة2

124حسیان رضا، المرجع السابق، ص 3
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  الإعلان العام: ثانیا

مكان البیع یجب أن یتم الإعلان عن البیع للجمهور، بعد أن یتم إخبار ذوي الشأن بیوم و

، 1ولكي یزید عدد المشاركین في المزایدة، یقع التنافس بقصد الوصول إلى أعلى سعر للبیع

 الإعلان     وقد حدد المشرع طرق و میعاد الإعلان و كیفیته و راعى ألا تطول الفترة بین 

كبر عدد من المزایدین بیوم أ لإحاطةلا تقتصر هذه الفترة فلا تكفي  أن رأىكما والبیع

و یتم الإعلان عن طریق النشر في الصحف و اللصق في الأماكن المحددة، ومكان البیع 

.2و یجب أن یشتمل الإعلان عن البیعقانونا 

:على البیانات التالیةت إ م إ  من749لما نصت علیه المادة طبقا

و لقب كل من الدائن الحاجز و المدین المحجوز علیه و الحائز و الكفیل العیني اسم-1

.3منهمإن وجد و موطن كل 

و هذا بوصف العقار مع بیان موقعه :4تعیین العقار كما ورد في قائمة شروط البیع-2

كون أن البیع لا یمكن أن ینصب إلا 5تفید في تعیینهومساحته و حدوده و أیة بیانات أخرى

.أنها خالیة من كل المنازعاتباعتبارعلى ما ورد في القائمة النهائیة لشروط البیع 

أحمد هندي ، التنفیذ الجبري، قواعده و إجراءاته، دار  و نبیل عمر:نقلا عن، 124حسیان رضا، المرجع السابق ص 1

.685، ص2003الجامعة الجدیدة، طبعة 

حماني رابح، محاضرة حول الحجز التنفیذي على العقارات، و البیوع العقاریة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و 2

.13، ص 2009، الإداریة، مجلس قضاء برج بوعریریج

.88، بلقاسم سلماني، المرجع السابق، ص 125حسیان رضا، المرجع السابق ص 3

  .     125 ص ،السابق، حسیان رضا، المرجع 88بلقاسم سلماني، المرجع نفسه، ص 4

.حسیان رضا، المرجع نفسه، نفس ص5
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یجب إدراج هذا البیان :أو الحق العیني العقاري/الثمن الأساسي لكل جزء من العقار و-3

أنه یشمل اعتبارعلى في ورقة الإعلان، نظرا للدور الذي یلعبه في جلبه للمزایدین، و 

عنصرا جوهریا في عملیة البیع، إذ له أهمیة كبیرة للأشخاص الذین یطلعون على شروط 

و من الأفضل أن »الافتتاحيالسعر «السعر الذي یفتتح به جلسة المزایدة باعتبارالبیع، و 

.1یتم ذكره بالأرقام و الحروف، و تحدید قیمته یكون بالعملة الوطنیة

الأساسي هو الذي یمثل قیمة العقار و یبدأ به البیع بالمزاد العلني و ذلك بتعیین الثمن

التي ت إ م إ من 739و هذا طبقا لنص المادة ،2خبیر مختص في العقار لتحدید قیمته

المزاد العلني و القیمة البیع بیبدأ به  ذيیحدد الثمن الأساسي، ال«:تنص على ما یلي

أو الحق العیني العقاري المحجوز، جملة أو على أجزاء /السوق، للعقار وفي  هالتقریبیة ل

»...من طرف خبیر عقاري، یعین بأمر على عریضة

.تاریخ و ساعة البیع بالمزاد العلني-4

، ما دامت جلسة البیع بالمزاد 3بیان المحكمة التي یجري فیها البیع، أو أي مكان آخر له-5

.4ملیة تحدید كل من تاریخ و مكان إجرائها یعتبر أمر ضروريالعلني جلسة رسمیة، فإن ع

یوما على الأكثر و لا تقل عن )30(و یتعین أن یتم الإعلان قبل الیوم المحدد للبیع بثلاثین

.5)إت إ م  749المادة (و الإعلان یتحملها الدائن یوما أما مصاریف النشر)20(عشرین

  .88 ص ،السابقبلقاسم سلماني، المرجع1

.125جع السابق، ص حسیان رضا، المر 2

نفس ،نفسه، حسیان رضا، المرجع 88، ص نفسه، بلقاسم سلماني، المرجع،13حماني رابح، المرجع،السابق، ص 3

  .ص

.88، ص نفسهبلقاسم سلماني، المرجع4

.، نفس صنفسهحماني رابح، المرجع 5
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التي ینشر بها الإعلان عن بیع العقارالأماكن:ثالثا

من750لضمان الشفافیة و المصداقیة في عملیة البیع حدد المشرع بموجب المادة 

:الأمكنة التي یتم التعلیق و النشر بها وهي،إ م إ ت

.في مدخل أو باب كل عقار من العقارات المحجوزة مباني كانت أو أراضي-1

.یومیة وطنیة أو أكثرفي جریدة -2

.في لوحة الإعلانات بالمحكمة التي یتم فیها البیع-3

.في لوحة الإعلانات بقباضة الضرائب و البلدیة التي یوجد فیها العقار-4

.1في الساحات و الأماكن العمومیة-5

على أبواب :في مكان آخر یحتمل أن یضمن جلب أكبر عدد من المزایدین، مثلا-6

.و الأسواقالملاعب 

وفي حالة ما إذا كانت العقارات بدوائر اختصاص محاكم متعددة فإنه یعلق 

المستخرج على كل هذه العقارات على تعددها، و هذه الأماكن التي ینشر فیها الإعلان 

لیست مذكورة على سبیل الوجوب و لكن لا یرقى هذا الواجب إلى ضرورة تعلیق المستخرج 

750كن، ومن دون النزول عن الحد الأدنى المنصوص علیه في المادة على جمیع الأما

.2إ م إ ت من

.126، حسیان رضا، المرجع السابق، ص 243عبد االله مسعودي، المرجع السابق، ص 1

.52لقمان بن جباس، المرجع السابق، ص  و  ، عبد الحفیظ خلادي13حماني رابح، المرجع السابق، ص 2
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المطلب الثاني

اد العلنيبالمز المحجوز العقارالإجراءات المتبعة في جلسة بیع 

یتم البیع بالمزاد العلني في جلسة علنیة برئاسة ت إ م إ  من750طبقا لنص المادة 

المنتدب للقیام بذلك و یتم البیع بمقر المحكمة التي أودعت فیها رئیس المحكمة أو القاضي 

بحضور أمین  ىقائمة شروط البیع في التاریخ و الساعة المحددین لانعقاد الجلسة التي تجر 

الضبط و المحضر القضائي و الدائنین المقیدین و المحجوز علیه و الحائز و الكفیل العیني 

.على الأقل قبل تاریخ الجلسةأیام )08(بعد إخبارهم بثمانیة 

و لأجل افتتاح المزایدة أوجب المشرع توفر شروط معینة للاشتراك في المزایدة، وفقا 

فإن المزاد یرسو على من تقدم من المزایدین بأعلى عرض ت إ م إمن 757لأحكام المادة 

و كان آخر مزاید، و یعتمد الرئیس على العرض الذي لا یزاد علیه بعد النداء به ثلاث مرات 

ففیما تتمثل كیفیة سیر و إجراء جلسة المزایدة؟ متتالیة تفصل بین كل نداء دقیقة واحدة،

).الفرع الثاني(زاد؟ ، و كیف یصدر حكم رسو الم)الفرع الأول(

الفرع الأول

مزایدةالكیفیة سیر و إجراء جلسة 

بحصول تجري المزایدة في المكان والزمان المحددین بعد إعلان الدائنین المقیدین والمدین،

إجراءات النشر والتنبیه علیهم بحضور جلسة المزایدة، وتتم عملیة بیع العقار بالمزاد العلني 

،)أولا(علنیة البیع :تحت إشراف قاضي الأمور المستعجلة وذلك وفقا للإجراءات التالیة

و كذلك یجب أن،)ثالثا(وافتتاح المزاد العلني ،)ثانیا(ویجب التحقق من صحة الإجراءات 
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ن یفي عملیة المزایدة الأشخاص الممنوعشتراكللالا یكون ضمن فئة الأشخاص المقدمة 

و في الأخیر یترتب على التأجیل إعادة النشر و التعلیق عن البیع بالكیفیة ،)رابعا(قانونا 

.)خامسا(ت إ م إ  من750-749المنصوص علیها في المادة 

علنیة البیع: أولا

كأصل عام ینتهي الأمر في الحجز العقاري بإجراء البیع بالمزاد العلني، و هذا الأخیر 

، یكون في جلسة  علنیة برئاسة رئیس المحكمة أو إ م إ ت من753وفقا لنص المادة 

القاضي الذي یعینه لهذا الغرض، و في مقر المحكمة التي أودعت بها قائمة شروط البیع، 

اللذین حددا مسبقا لذلك، كما یكون بحضور المحضر القضائي و أمین في الیوم و الساعة 

الضبط، و كذا الدائنین المقیدین و المدین المحجوز علیه و الحائز و الكفیل العیني إن وجد، 

على الأقل قبل تاریخ الجلسة، و یكون كذلك بحضور عدد أیام)08(بثمانیة  همبعد إخبار 

ن یكونوا خمسة أو ضعف العروض، ا، ك1أشخاص)03(من المزایدین لا یقل عن ثلاثة 

تأجیل المزایدة بطلب من أطراف الحجز إذا كان للتأجیل أسباب جدیة، لا لكنه استثناء یجوز

و ضعف العروض، و تعاد إجراءات النشر و التعلیق على نفقة طالب سیما قلة المزایدین

.2التأجیل

التحقق من صحة الإجراءات:ثانیا

یقوم رئیس المحكمة، بعد افتتاح جلسة البیع، بالتحقق من حضور أو غیاب أطراف

.96بلقاسم سلماني، المرجع السابق، ض1

  .252صبد الرحمن، المرجع السابق، بربارة ع2
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الحجز و إتمام إجراءات التبلیغ الرسمي و النشر و التعلیق، و هذا كما جاء في الفقرة 

.1إ م إ ت من754الأولى من المادة 

افتتاح المزاد العلني:ثالثا

المزایدة و الشروع في بیع العقار افتتاحبالإعلان عنباعتبار أن رئیس الجلسة لا یقوم 

بالمزاد العلني، إلا بعد التحقق من أن كل الإجراءات المتطلبة و المستوجبة قانونا قد تم 

مراعاتها و احترامها، و الشروع في المزایدة العلنیة یتطلب توضیح مجموعة من المراحل 

،تتم الدعوة  لتقدیم مختلف العطاءات و العروضالإجرائیة و الخطوات العملیة التي بموجبها 

و التي یشترط بالطبع ألا تقل عن الثمن الأساسي الذي افتتحت به المزایدة و كذا الذي قدر 

.2ربه العقا

افتتاح جلسة المزایدة، یتحقق رئیس الجلسة من توافر كل الشروط القانونیة للبیع، عند

بافتتاح المزاد العلني، و ذلك بذكر شروط البیع و نوع إذا كانت الإجراءات صحیحة، یأمر 

المصاریف، ثم و  أو الحق العیني العقاري المعروض للبیع، والثمن الأساسي والرسوم/العقار و

و هذا  ،4، في المزایدة لیتم التذكیر و المناداة به أیضا مع شروط البیع3یحدد مبلغ التدرج

، العربي شحط عبد القادر، 252، بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 380عبد السلام ذیب، المرجع السابق، ص 1

.137المرجع السابق، ص 

124-123بداوي عبد العزیز،المرجع السابق، ص ص، 2

لعقار الذي یعرضه أي مزاید على من قبله فإذا عرض مبلغ هو قیمة الفرق في ثمن ا«:بلغ التدرج في المزایدةم3

دج، بإعتبار أن قیمة مبلغ التدرج في 510.000دج فلا یجب أن یقل مبلغ المزاید الذي یلیه عن مبلغ 500.000

.105نقلا عن بن عبو عفیف، المرجع السابق، ص ».دج 10.000المزاید ة لا یجب أن یقل عن 

.153سلماني، المرجع السابق، صبلقاسم4
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في كل عرض ) دج 10.000(المبلغ لا یجب أن یقل عن عشرة آلاف دینار جزائري 

.1و ذلك ضمانا لحریة المزایدة، و حتى لا یتقدم أحد بعرض یزید بمبلغ تافه عن سابقه

المزایدةمن یحق له الدخول في :رابعا

عملا بالقاعدة العامة فإنه یشترط في كل شخص یرغب في التقدم للمزایدة أن یكون في 

على  جت م من 78كامل أهلیته القانونیة لأنه مقبل على شراء عقار، و قد نصت المادة 

كل شخص أهل للتعاقد ما لم یطرأ على أهلیته عارض یجعله ناقص الأهلیة أو فاقدها «:أنه

.»القانونبحكم 

إذا كان الشخص المتقدم للمشاركة في المزایدة ناقص الأهلیة أو عدیمها، فیجب أن و    

، و لا یجوز للمدین التقدم للمزایدة لأن من الأولى به 2یمثله في هذه المزایدة نائبه القانوني

.3سداد الدین بدلا من التقدم لشراء العقار بالمزاد

الحقوق المتنازع نص على منع بعض الأشخاص من شراءو لكن القانون المدني قد

لا یجوز للقضاة و لا «:كما یليج متمن 402، و هذا ما نصت علیه المادة 4علیها

للمدافعین القضائیین و لا للمحامین و لا للموثقین و لا لكتاب الضبط، أن یشتروا بأنفسهم 

مستعار الحق المتنازع فیه كله أو بعضه إذا كان النظر في اسممباشرة و لا بواسطة 

النزاع یدخل في اختصاص المحكمة التي یباشرون أعمالهم في دائرتها و إلا كان البیع 

.»باطلا

.253محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 1

.118بداوي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 2

.254، ص السابقمحمد صبري السعدي، المرجع3

.119بداوي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 4
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تأجیل البیع:خامسا

قد تحدث ظروف یوم البیع تقتضي تأجیله، على أن یتحمل مصاریف النشر والتعلیق 

یستخلص من مختلف النصوص والمواد المتعلقة بجلسة البیع طالب التأجیل، وحسبما

بالمزایدة، فإن المشرع قلص من عدد التأجیلات تفادیا للمصاریف الباهظة التي تتطلبها إعادة 

النشر في الجرائد و تكالیف تنقل المزایدین من منطقة إلى أخرى، و علیه جعل التأجیل 

عنه بیع العقار أو الحق العیني العقاري، بثمن لا  رججدیة كقلة المزایدین الذي قد ینلأسباب 

یغطي مقدار الدین أو قلة العروض، كما جعل مبلغ التدرج  في المزایدة بین مزاید و آخر لا

في كل عرض، فإذا لم یتوفر نصاب المزایدین 1جد 10.000عشر ألافیجب أن یقل عن

15لمزایدة خلال باالعرض بأقل من الثمن الأساسي للمزاید، أو أنه لم یتقدم أحد أو قدم

دقیقة، أثبت الرئیس ذلك في سجل الجلسة و یقرر تأجیل البیع إلى جلسة أخرى، یحدد 

یوم من تاریخ التأجیل، و بنفس الثمن 45یوم على أن لا تزید عن 30مدة تاریخها في

الأساسي، و یعاد عندها إجراءات النشر و التعلیق بنفس الكیفیات و هذا ما تقضي به المادة 

.إ م إت  من755

الجلسة الجدیدة، لا یؤخذ عدد المزایدین بالنظر، لكن إذا قدم عرض أقل من انعقادعند 

یقرر القاضي تأجیل ،و كان هذا العرض لا یكفي لقیمة الدین و المصاریفالأساسيالثمن

(البیع و إنقاص عُشر



.مع تحدید جلسة بنفس المعطیات،الثمن الأساسي)

و لو كان أقل من الثمن ،یباع العقار لمن تقدم بأعلى عرض،في الجلسة الموالیة

الأساسين عینا بالعقار و هذا على أساس الثمنإلا إذا قبل الدائن استیفاء الدیالأساسي

.المحدد له

,14حماني رابح، المرجع السابق، ص 1
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إذا كان البیع متعلق بعدة عقارات یتم البیع بالتتابع، و یمنع البیع جملة، فإذا و      

أن أصبح بیع عقار واحد كافي للوفاء بالدین و مصاریفه، یأمر القاضي بالتوقف عن و  حدث

.1البیع بالنسبة لباقي العقارات و یأمر برفع الحجز عنها لتحقق الغایة من الحجز

)من ت إ م إ758و  757المادة (رسو المزاد-1

یرسو المزاد على من تقدم بأعلى عرض و كان ت إ م إ من 757من  خلال المادة

،ینالمزایدأخر

مرات متتالیة تفصل بین كل )03(یعتمد الرئیس آخر عرض بعد النداء به ثلاث -

،نداء و نداء دقیقة واحدة

(یجب على الراسي علیه المزاد أن یدفع أثناء إنعقاد الجلسة خُمس-



الثمن و )

)08(قي في أجل أقصاه ثمانیةباو یدفع المبلغ ال،المصاریف القضائیة و الرسوم المستحقة

،أیام من تاریخ رسو المزاد بأمانة ضبط المحكمة

ه مع بقیة تإذا كان من رسى علیه المزاد دائنا للمحجوز علیه و كان مبلغ دینه و مرتب-

.2عتبار دینه ثمنا للبیعیقرر الرئیس إ،ان إعفائه من دفع الثمنالدائنین تبرر

عن ) المتخلف(زادمبأن الراسي علیه التفُیدالفقرة الأولىفي  ت إ م إمن 758أما المادة 

ملزم بدفع فارق  ت إ م إمن 757أحكام المادة فقأیام و )08(دفع الثمن في أجل ثمانیة 

و لا  ،إذا حدث و أن أُعید بیع العقار بثمن أقل مما رسى علیه المزاد من ذي قبل،الثمن

.حق له أي للمتخلف عن الدفع في الزیادة إذا بیع بثمن أعلى

أن یتضمن في ،فقررت أن على الحكم الصادر برسو المزاد،الفقرة الثانیةأما 

.3إن وُجد،ن البیع الأول و الثانيیالثمن ببفارق ،إلزام المزاید المتخلف عن الدفع،منطوقه

.153-152رجع السابق، ص ص نسیم یخلف، الم1

  .312- 311ص ، المرجع السابق ، ص حمدي عمر باشا2

.981، المرجع السابق ، ص سائح سنقوقة3
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ة الأولى من نص قررت الفقر ) من ت إ م إ761و760المادة (إعادة بیع العقار-2

بثمن من الحق العیني العقار أو/ بأنه إذا أعید بیع العقار و ،من ت إ م إ760المادة 

فإن لكل شخص أیا كان الحق في تقدیم ،الثمن الأساسي المحدد في قائمة شروط البیع

على أن یكون في أجل ،تتضمن طلبا بإعادة البیع بالمزاد العلني،عریضة موقعة منه

ة الفقر أما .برسو المزاد العلني الأولأیام من تاریخ صدور الحكم القاضي)08(ثمانیة

ین أنه على كل ذلك تععید فعلا فقررتعلى إعتبار أن البیع أ،الفقرة الأولىفسایرت الثانیة

على أن  ،من الثمن الراسي به المزاد على الأقلعلى طالب إعادة البیع التعهد بزیادة السُدس

لدى أمانة الضبط،یقوم بإیداع الثمن كاملا مع المصاریف القضائیة و الرسوم المستحقة

و یعاد البیع بالمزاد العلني بنفس الكیفیات المنصوص علیها في المواد ،مقابل وصل

.1و یتحمل طالب إعادة البیع بالمزاد العلني جمیع النفقات،)ت إ م إ 757-749(من

یجوز للمزاید الجدید عارض الزیادة التراجع  م إ ت إمن761و من خلال نص المادة 

بشرط توفر ،و طلب إیقاف البیع قبل الحكم برسو المزاد الجدید،العدول عن عرضهو

:التالیةالشروط 

،أن یودع بأمانة الضبط المصاریف الإضافیة المترتبة عن تراجعه-

أن یقدم الطلب في شكل عریضة مرفقا بوصل إیداع المصاریف الإضافیة إلى رئیس -

،المحكمة

.2یفصل رئیس المحكمة في الطلب بأمر غیر قابل لأي طعن-

.982، المرجع السابق ، ص سائح سنقوقة1

  .314- 313ص ، المرجع السابق ، ص حمدي عمر باشا2
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الفرع الثاني

صدور حكم رسو المزاد

یعتبر حكم رسو المزاد سندا لملكیة الراسي علیهت إ م إ  من762طبقا لأحكام المادة

محل ده بالمحافظة العقاریة الواقع في دائرتها العقاریالمزاد، یتعین على المحضر القضائي ق

و یترتب على هذا ، )أولا(من تاریخ صدوره )2(البیع، من أجل إشهاره خلال أجل شهرین 

.)ثانیا(الإجراء تطهیر العقار أو الحقوق العینیة العقاریة من كل التأمینات العینیة 

حكم رسو المزاد-أولا

المزاد لا یعتبر من حیث المضمون حكما قضائیا، فهو لا یحسم نزاعا رسویإن الحكم 

و لكنه من 1و لا یمكن الطعن فیه،تسببیهو لا یصدر بمناسبة خصومة و لذلك لا یلزم 

حیث الشكل هو حكم لأنه یصدر بإجراءات إصدار الأحكام و وفقا للشكل المحدد في 

، و هو في حقیقته قرار یصدر بما للقاضي من سلطة ولائیة، لذلك جعل 2للأحكامنون القا

المشرع الفرنسي بحق سبیل التظلم منه بدعوى أصلیة لا بطریق من طرق الطعن في 

.3الأحكام

ویعتبر حكم رسو المزاد خاتمة المطاف بالنسبة لإجراءات التنفیذ الجبري، و لا یبقى 

بعده سوى توزیع حصیلة التنفیذ، و هو یمثل الغایة التي یصبوا إلیها الحاجزون و كل من 

یعد طرفا في الإجراءات و أصحاب المصلحة في شراء العقار المحجوز، و لهذا فأهمیته 

»المزاد غیر قابل لأي طعنحكم رسو«:تنص على أنإ م إ  تمن 765المادة 1

139العربي شحط عبد القادر، المرجع السابق ، ص 2

137ین، المرجع السابق، ص نمحمد حس3
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بالنسبة لكل هؤلاء، فضلا عن المدین و الحائز و كل من تعلقت له مصلحة في كبیرة

التنفیذ، و هو سند ملكیة المشتري بالمزاد و بمقتضاه یتلقى حقه و لذلك كانت أهمیة بالغة 

.بالنسبة إلیه

یعتبر حكم رسو المزاد سند الملكیة الراسي علیه، ت إ م إ  من762وطبقا لأحكام المادة 

ین على المحضر القضائي قیده بالمحافظة العقاریة الواقع في دائرتها العقار محل البیع، یتع

.1من تاریخ صدوره)02(من أجل إشهاره خلال أجل شهرین

الآثار القانونیة التي یرتبها حكم رسو المزاد:ثانیا

الملكیةانتقال-1

تنتقل إلى الراسي علیه المزاد كل حقوق المدین المحجوز علیه التي كانت له العقارات 

أو الحقوق العینیة العقاریة المباعة بالمزاد العلني، و كذلك الارتفاقات العالقة بها /و

من762من المادة الفقرة الأولى و هذا حسب ،2حكم مرسي المزاد سندا للملكیةیعتبرو 

فقد حددت البیانات الأساسیة التي یجب أن ،إ م إ ت من763أما المادة .3إ م إ ت

یتضمنها  حكم رسو المزاد و ذلك من أجل توحید الإجراء لدى القضاة أثناء تحریر الحكم 

.140، ص السابقالعربي شحط عبد القادر، المرجع 1

.258محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص 2

تنتقل إلى الراسي علیه المزاد كل حقوق المدین المحجوز علیه التي «:على ما یليإ م إ ت من762تنص المادة 3

أو الحقوق العینیة العقاریة المباعة بالمزاد العلني، و كذلك كل الارتفاقات العالقة بها، و /كانت له على العقارات و

.یعتبر حكم رسو المزاد سندا للملكیة

من)2(بالمحافظة العقاریة، من أجل إشهاره خلال أجل شهرین یتعین على المحضر القضائي قید حكم رسو المزاد 

.»...تاریخ صدوره 
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مما یسهل عمل المحافظین العقاریین في مرحلة القید و الشهر باعتبار الحكم سندا ناقلا 

.1للملكیة

  العقار تطهیر-2

رغم أن القاعدة العامة تقضي أن الشخص لا ینقل إلى من یخلفه أكثر مما كان له من 

حقوقه، إلا أن المشرع أورد استثناءات من هذه القاعدة بأن رتب على قید حكم رسو المزاد

.2بالمحافظة العقاریة تطهیرا للعقار من كل التأمینات العینیة

یؤكد المشرع ق م من 936و المادة ت إ م إ  من764و من خلال نص المادة 

لدى  و ذلك منذ دفع الثمن،الجزائري أن العقار یتطهر من جمیع التأمینات العینیة العالقة

المحكمة، و هذا ما یسمى بالتطهیر بقوة القانون، أیا كان مصدر هذه الحقوق فیتطهر أمانة

من تتبع و تقدم و تنتقل إلى الثمن الذي بیع العقار من الأولویة التي تمنحها هذه الحقوق 

حتى یتم به، لأن هدف الدائنین العادیین أو المرتهنین بإجراء الحجز لاستیفاء دیونهم، و

تنتقل لكیةن الملأالتطهیر لا بد من أن یتم قید حكم رسو المزاد لدى المحافظة العقاریة 

.3ربالشهر و التطهی

الحقوق التي یرد علیها التطهیر قد أخبروا بإیداع قائمة لكن یجب أن یكون أصحاب

شروط البیع و بتاریخ جلسة البیع، ذلك أن الدائن الذي لم یبلغ بإیداع قائمة شروط البیع أو 

بتاریخ جلسة البیع لا یحتج علیه بإجراءات التنفیذ و البیع، و بالتالي یجوز له التمسك بعدم 

لحق في رفع دعوى أصلیة ببطلان حكم رسو المزاد، البیع في حقه، وله كذلك انفاذ

.117، بن عبو عفیف، المرجع السابق، ص 258بربارة عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 1

.317-316لسابق، ص حمدي باشا عمر، المرجع ا2

.168حسیان رضا، المرجع السابق، ص 3
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نین الحاجزین إلى ثمن ویترتب عن حكم رسو المزاد انقضاء الحجز و انتقال كافة حقوق الدائ

.1، و بذلك تبدأ مرحلة جدیدة و هي مرحلة التوزیع)الحلول العیني(البیع

عدم ضمان العیوب الخفیة في البیع بالمزاد العلني-3

لا ضمان للعیب في البیوع القضائیة و لا في «:على أنهت م ج  من385تنص المادة 

.»البیوع الإداریة إذا كانت بالمزاد

والمدین المحجوز علیه لا یضمن العیوب الخفیة و كذلك العیوب الظاهرة للعقار، 

باعتبار البیع بالمزاد هو بیع قضائي لا ضمان فیه للعیوب، و الغایة من تقریر هذا المبدأ 

هو أن البیع الجبري یحاط بالعلانیة و یتم تحت إشراف القضاء مما یكفل الكشف عن عیوب 

.2بة في استقرار البیع الجبريالبیع فضلا عن الرغ

المطلب الثالث

  العقاري تنفیذمنازعات الأهم 

باسترجاع العقار محل الحجز أو ما یعرف بدعوى الاستحقاق، ویطلق علیها منازعات 

،)الفرع الأول(الحجز العقاري، وعلیه سوف نتطرق إلى تعریف هذه الدعوى وشروطها 

).الفرع الثاني(وكذا  إجراءات رفعها والآثار المترتبة علیها 

.117، بن عبو عفیف، المرجع السابق، ص 317حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 1

، حمدي باشا عمر، المرجع 188، ص السابق، بن عبو عفیف، المرجع 169، ص السابقحسیان رضا، المرجع2

.317، ص السابق
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الفرع الأول

محجوزاستحقاق العقار الطلب مفهوم دعوى 

و تعرف بأنها الدعوى ، 774إلى  772في المواد من ت ق إ م إ نظم هذه الدعوى 

التي یرفعها الغیر الذي لا یعتبر طرفا في إجراءات التنفیذ مدعیا ملكیة العقار الذي بدأ 

  ).أولا(بالتنفیذ علیه للمطالبة بإثبات ملكیته للعقار و إبطال إجراءات التنفیذ علیه 

ذه الدعوى و یترتب على رفع دعوى الاستحقاق الفرعیة وقف التنفیذ و إذا اقتصرت ه

على جزء من العقار المحجوز، فلا یمتد أثر وقف البیع إلى باقي الأجزاء الأخرى و هذا 

).ثانیا(773حسب المادة

تعریف دعوى استحقاق العقار الفرعیة: أولا

هي الدعوى التي یرفعها شخص من الغیر مدعیا ملكیة العقار المحجوز الذي شرع في 

.1التنفیذ علیه، یطلب فیها تقریر ملكیته لهذا العقار و إبطال إجراءات التنفیذ

هذه الدعوى من أهم المنازعات التي تتعلق بالتنفیذ على العقار، فضلا عن ما زود به و تعد 

المشرع أصحاب المصلحة من وسائل أخرى للمنازعات في التنفیذ كالإشكالات 

.و الاعتراضات على قائمة شروط البیع

:التوازن بین أمرینو الغایة التشریعیة من ابتداع هذه الدعوى، هو من أجل تحقیق 

.بدون حمایة حتى تنتهي إجراءات التنفیذمراعاة مصلحة الغیر -1

.86بداوي عبد العزیز، المرجع السابق، ص 1
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حمایة إجراءات التنفیذ، فلا تترك معلقة و لو أجیز رفع دعوى الاستحقاق أثناء التنفیذ -2

.إلى حین الفصل فیها

البیع و مطالبة بوقف أودعوى الاستحقاق لیست اعتراضا على إجراءات الحجز 

.1فحسب، بل هي مطالبة باستعادة حق عیني عقاري

و هذه الدعوى دعوى ملكیة، و لكنها سمیت فرعیة لأنها ترفع أثناء سیر إجراءات 

ة منها، فهي إذن من المنازعات التنفیذیة و یختص بها قاضي عالتنفیذ، أي كأنها متفر 

كدت انه یجوز أ إذ ،الدعوىهذه ت إ م إ من 773و772و قد تناولت المادتین .2التنفیذ

الحجز والمطالبة باستحقاق العقار المحجوز إجراءاتطلب بطلان ،لحائز العقار بسند ملكیة

وترفع في هذا ،غیر مملوكة للمدینأموالنه تم التنفیذ على أساس أعلى  ،و بعضهأكله 

المحضر ضد الدائن الحاجز والمدین المحجوز علیه بحضوراستعجالیهالمقام دعوى 

وتكون هذه الدعوى مقبولة حتى و لو تمت خارج الآجال المحددة للاعتراضات القضائي

.3على قائمة شروط البیع

دعوى استحقاق العقار المحجوز رفع شروط:ثانیا

أو ت إ م إ  من772حتى نكون أمام دعوى الاستحقاق المشار إلیها في نص المادة 

:فر الشروط التالیةاالاستحقاق الفرعیة، لا بد من تو كما یطلق علیها الفقه بدعوى 

.331، المرجع السابق، ص حمدي باشا عمر1

.200عبد الباسط جمعي وأمال الفزایري، المرجع السابق، ص2

.154بن عبو عفیف، المرجع السابق، ص 3
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:عملیة التنفیذ على العقار و قبل تمامها ءأن ترفع هذه الدعوى بعد بد-1

و یبدأ التنفیذ على العقار بمجرد قید أمر الحجز، في حین یكتمل بصدور حكم رسو

المزاد، لذا فإن دعوى الاستحقاق یجب أن تقام خلال ذلك، فهي تعتبر فرعیة أیا كانت 

عتراض المرحلة التي وصلت لها إجراءات التنفیذ العقاري، ولو بعد انتهاء الآجال المحددة للإ

المزاد ط البیع، ولكن إذا ما رفعت قبل قید أمر الحجز أو بعد الحكم برسوو على قائمة شر 

.1فإنها تعتبر دعوى ملكیة عادیة، وتسمى دعوى الاستحقاق الأصلیة

:أن یطلب المدعي ملكیة العقار محل التنفیذ و بطلان الحجز الموقع علیه-2

الدعوى لن و في حالة ما إذا طلب الخصم بالملكیة فقط أو استحقاق العقار فقط فإن

یكون تحقاق أصلیة لأن الأولى لاتكون عندئذ دعوى استحقاق فرعیة بل هي دعوى اس

موضوعها إلا المطالبة بإبطال إجراءات الحجز و لا یغیر من الأمر شيء لو كان 

موضوع الطلب أو دعوى الاستحقاق هو المطالبة بالملكیة إلى جانب المطالبة بإبطال 

.2إجراءات الحجز

أن یكون العقار محل الدعوى تحت ید المدین-3

تعتبر هذه الدعوى الاستعجالیة من بین إشكالات التنفیذ التي یفصل فیها رئیس 

یوما تبدأ من تاریخ تسجیل الدعوى بأمانة ضبط )30(المحكمة في أجل أقصاه ثلاثون 

.3المحكمة

، بوجلال فاطمة الزهراء، 127سلماني المرجع السابق، ص ، بلقاسم131حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 1

126-125المرجع السابق، ص ص 

، و عبد الحفیظ خلادي و 331، و حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص 155بن عبو عفیف، المرجع السابق، ص 2

.46لقمان بن جباس، المرجع السابق، ص 

.نفس ص، السابق، و بن عبو عفیف، المرجع 331، ص السابقحمدي باشا عمر ، المرجع 3
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الفرع الثاني

إجراءات رفع دعوى استحقاق العقار الفرعیة و آثارها

الفرعیة التي )المحجوز(من أهم منازعات التنفیذ على العقار دعوى استحقاق العقار

تخضع من حیث الشروط الإجرائیة لنفس الشروط القانونیة المطبقة في القواعد العامة، 

وأیضا في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، فما هي الإجراءات التي تمیز دعوى 

. )أولا(بأنها فرعیة و لیست أصلیة العقار استحقاق 

یترتب على رفع طلب الاستحقاق وقف التنفیذ و إذا اقتصرت هذه الدعوى على جزء من 

العقار المحجوز فلا یمتد أثر وقف البیع إلى باقي الأجزاء الأخرى، و هذا طبقا لما جاء في 

و في حالة عدم تقدیم المدعي لما یثبت ادعاؤه ، )ثانیا(ت إ م إ  من773نص المادة 

)ثالثا(نا فما هو الحكم في الدعوى الذي یصدره رئیس المحكمة؟ بالطرق المقررة قانو 

إجراءات رفع دعوى استحقاق العقار الفرعیة: أولا

أمام رئیس المحكمة التي تم التنفیذ ترفع الدعوى وفق إجراءات الدعوى الاستعجالیة

على مستواها، و تخضع هذه الدعوى من حیث الشروط القانونیة المنصوص علیها في 

من حیث البیانات المتعلقة بصحیفة الدعوى و غیر ذلك ،ت إ م إالقواعد العامة الواردة في 

ى استحقاق من الشروط، و میعاد رفع الدعوى یكون مقیدا بین حدین یجعلان منها دعو 

فرعیة و لیست أصلیة كما تقدم بیانه، و یقوم رئیس المحكمة بالفصل في الدعوى بأمر 

یوما من تاریخ تسجیل الدعوى، و في حالة حلول )30(استعجالي في أجل أقصاه ثلاثون

أجل البیع بالمزاد العلني قبل أن یفصل رئیس المحكمة في الدعوى الاستعجالیة و خوفا من 

، و الغایة التي من أجلها شرع اللجوء لهذه الدعوى فإن رافع دعوى الاستحقاق فوات الأجل
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بل قیمكنه المطالبة بوقف البیع عن طریق أمر على ذیل عریضة تقدم إلى رئیس المحكمة 

المحكمة بتحدید مصاریف إعادة أیام على الأقل، و یقوم رئیس)03(جلسة البیع بثلاثة

جراء وقف إجراءات البیع بعدها یقدم كفالة یتم إیداعها بأمانة النشر و التعلیق عند الاقتضاء

.1ضبط المحكمة

أثر رفع دعوى استحقاق العقار الفرعیة:ثانیا

لا یترتب على رفع دعوى الاستحقاق وقف إجراءات التنفیذ على العقار، و بالتالي فلا 

.یتوقف البیع

لكن إذا حل التاریخ المعین للبیع ولم یفصل رئیس المحكمة في الدعوى الاستعجالیة 

ت إ من 772المتعلقة باستحقاق العقار المحجوز، فیجوز لرافع الدعوى عملا بنص المادة 

أن یلتمس وقف عملیة البیع بعریضة تقدم إلى رئیس المحكمة قبل جلسة البیع بثلاثة م إ 

الأقل شریطة إیداعه كفالة، یحددها الرئیس بأمر على عریضة تغطي أیام على )03(

.2مصاریف إعادة النشر و التعلیق عند الاقتضاء

فإذا تعلق الأمر بجزء من العقار فقط لا یتوقف البیع بالنسبة لباقي الأجزاء، أي أن 

.الأجزاء التي یمسها الأمر تباع بصفة عادیة

قار المحجوز تأتي مرحلة توزیع المبالغ المتحصلة من البیع وبعد الانتهاء من بیع الع

.3العلنيبالمزاد

.47-46عبد الحفیظ خلادي و لقمان بن جباس، المرجع السابق، ص ص 1

333حمدي باشا عمر ، المرجع السابق، ص 2

.163بن عبو عفیف ، المرجع السابق، ص 3
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الحكم في دعوى استحقاق العقار الفرعیة:ثالثا

في حالة عدم تقدیم المدعي ما یثبت إدعاؤه بالطرق المقررة قانونا، فإن رئیس المحكمة 

یقضي برفضها، و هنا تعاد إجراءات النشر و التعلیق، و إذا قبلت الدعوى و أثبت المدعي 

أحقیته للعقار، فإن رئیس المحكمة یحكم للمدعي بملكیته للعقار، و یقضي تبعا لذلك 

.1ببطلان الحجز على أساس أنه وقع على مال مملوك للغیر

تقتصر ت إ م إ  من772تجدر الملاحظة أن دعوى الاستحقاق المقررة بموجب المادة 

على الحجز العقاري الموقع على عقار غیر مشهر، و خاصة إذا كان بیده سند عقد عرفي 

غیر ثابت التاریخ، لأنه لا یتصور وجود دعوى الاستحقاق في الحجز العقاري على الحقوق 

یخص شهر الممتلكات هو نظام المشهرة لأن النظام العقاري المعمول به في الجزائر فیما 

،المتضمن إعداد مسح الأراضي74-75المستحدث بموجب أحكام الأمر العیني الشهر

.2لا یتصور فیه وجود دعوى استحقاق من قبل الغیر و

.128فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص لالبوج1

.163السابق، ص بن عبو عفیف، المرجع2
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المنقول حكام الحجز على كل من أ ذا البحث على دراسةانصب اهتمامنا في ه

ا ما إذموال المدین في حالة أحكام الحجز على أمیزنا بین حیثالجزائريالعقار في القانون و 

ولا بعملیة أیقوم المدین حیث،موال عقاریةأا وردت على إذموال منقولة و في حالة أكانت 

ه العملیة تختلف باختلاف ذهجراءات التي تتم من خلال موال مدینه و لكن الإأالحجز على 

وبالتالي یتطلب إجراءات خاصة به ا،و عقار أمحل المال المحجوز فقد یكون منقولا 

.إ م إ ت والمشرع الجزائري تضمنها بمجموعة من النصوص القانونیة الخاصة في

هذا الأخیربحیث من خلال جراء الحجز على المنقولإول في مثل الحكم الأویت

في هذا  الاستعانة، و إنما یستوجب علیه یتضح بأنه لا یجوز للدائن أن یستوفي حقه بنفسه

.المحضرین القضائیین:الصدد بالأشخاص المؤهلة قانونا لذلك و هم

الغایة الأساسیة للحجز على أموال المدین سواء كانت منقولات أو عقارات، إنما من  إن

.الاختیاريالدائن لحقوقه بعدما رفض المدین التنفیذ استیفاءأجل 

أو الحقوق العینیة /التنفیذ الجبري بالحجز على العقارات والحكم الثاني فيو یكون

و قد  وجود منقولات في ذمته المالیة أو عدم كفایتها،العقاریة المملوكة للمدین في حالة عدم 

.یلجأ إلى التنفیذ على العقار مباشرة لصاحب التأمین العیني العقاري

سواء كانت عقاریة أو منقولات، إلا بموجب كما لا یسمح بالتنفیذ على أموال المدین 

.ها قانونایذ علسند تنفیذي، و أن یرد هذا التنفیذ على هذه الأخیرة المسموح التنفی

كما استوجب المشرع الجزائري أن یسبق التنفیذ الجبري إعلان المدین بوجود سند 

تنفیذي یثبت مدیونیته و یبین حدودها، و قبل إجراء عملیة توقیع الحجز لا بد من استصدار 

من عقاریة، لكن قبل بیع هذه الأخیرة لا بدأمر الحجز على الأموال المنقولة و كذا الأموال ال
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تصفیة كل الإشكالات القانونیة التي قد تعترض سبیل بیعه بالمزاد العلني، و من ثم یتم 

.توزیع حصیلة التنفیذ على الدائن أو الدائنین إن تعددوا

یمكن أن یقع الحجز على المنقولات  بما یفوق قیمته قیمة الدین المحجوز من أجله،

یكفي للوفاء بحقوق الدائن الحاجز أو ولما كان الغرض من البیع هو الحصول على ما

الدائنین الحاجزین إذا ما تعددوا  و مصاریف التنفیذ، قدر القانون أنه من الإضرار بمصلحة 

ومن أجل ذلك تبنى ،المدین أن تباع كل أمواله جبرا عنه إن كان بعضها یفي بحقهم

كما نص علیه في الكف عن البیع ب -فعله ماو هو حسن -المشرع الجزائري صراحة نظام

.إ م إ تمن 713/2المادة 

كما أحاط المشرع العقار و الحقوق العینیة العقاریة سواء كانت المشهرة أو غیر 

دقیقة یجب على المنفذ و المحضر القضائي المشهرة بحمایة خاصة تتمثل في إجراءات 

العینیة العقاریة بالمزاد العلنيأو الحقوق /إتباعها خطوة بخطوة، إلى غایة بیع العقار و

.واستیفاء المنفذ لدینه من ثمن بیع هذا العقار

یحرص على توفیر الضمانات الكافیة لبیع إ م إ ت جعل المشرع في الذي هذا الأمر

الأموال المنقولة المحجوزة والحقوق العینیة العقاریة، حتى یحقق الغرض والهدف ولكي تتم 

.سائل والإجراءات القانونیةالعملیة وفقا للو 



:المراجعقائمة

- 111 -

:قائمة المراجع

:الكتب -أولا

الألفیةالعربي شحط عبد القادر، طرق التنفیذ في المواد المدنیة والإداریة، منشورات -1

.2010الثالثة، الجزائر، 

بربارة عبد الرحمن، طرق التنفیذ من الناحیتین المدنیة و الجزائیة، منشورات بغدادي، -2

.2009الجزائر، 

.2012،الجزائر،دار هومه،طرق التنفیذحمدي باشا عمر،-3

،دار الهدى ،ج الثاني،شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،سائح سنقوقة-4

.2011،الجزائر

عبد الباسط جمیعي و آمال الفزایري، التنفیذ في المواد المدنیة و التجاریة المبادئ العامة -5
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